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 وعرفان شكر
 الله عليه وسلم "من لم يشكر الناس لم يشكر الله " صلىمن قول الرسول  انطلاقا

 الدكتورة :عبايدي دلَّل –نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الْستاذة المشرفة 

 التي أنارت بتوجيهاتها وآرائها القيمة سطور وصفحات هذه المذكرة

وإننا لنعلم من أنفسنا العجز عن مكافأة فضلها لكن  ولنعتز بإشرافها الذي ظل مفخرة لنا،

 نسأل الله تعالى أن يجزل لها المثوبة والعطاء ويجازيها عنا خير الجزاء .

 لخالص إلى أستاذي الفاضل الدكتور: بن الشيخ هشام.اكما أتقدم بالشكر 

–ويطيب لنا تقديم خالص الشكر والتقدير لْعضاء لجنة المناقشة)الدكتور سويقات بلقاسم 

 الدكتور بامون لقمان(على تفضلهم بقبول فحص وتدقيق هذه المذكرة .

السياسية بجامعة قاصدي شكر أعضاءهيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم نكما لَّ يفوتنا أن 

 بورقلة. باحمر

 ونسأل الله أن يحفظهم وأن يجايزهم خيرا. 
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 هداءالإ

إلى أعز الناس وأقربهم إلى قلبي إلى والدتي الغالية ووالدي العزيز اللذان كانا عونا وسندا 

هذه لي، وكان لدعائهما المبارك أعظم الْثر في تسيير سفينة البحث حتى ترسو على 

 الصورة.

إلى من ساندتني وخطت معي خطواتي، ويسرت لي الصعاب، إلى زوجتي العزيزة التي 

 تحملت الكثير وعانت، ووقوفي في هذا المكان ما كان ليحدث لولَّ تشجيعها المستمر لي 

إلى من يذكرهم القلب قبل أن يكتب القلم إلى من قاسموني حلو الحياة ومرها تحت السقف 

  أسيل ،محمد الطيب ،خواتي حفظهم الله وإلى الكتاكيت عبد الرحمانأخوتي وإالواحد ...

 .ياسمين ،نور الهدى ،ايمان ،رانيا ،لوجين جيهان

  إلى زملاء العمل الْكارم

  إلى كل من ساندني ووقف بجانبي

 فكان سببا في تحفيزي  ،لاإلى كل من قال لي: 

 إلى كل من وسعهم قلبي ولم يذكرهم قلمي 

 أهديهم هذا العمل المتواضع

 

   بوسماحة طيب                                                   
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  الإهداء

،للرجل الذي كان يأخذ من  بتأهدي ثمرة مجهودي لرجل كان سندي ومأمني وضلعي الثا

 نفسه ليعطني صاحب القلب الكبير والصدر الحنون حبيب قلبي أبي رحمه الله

ولامراة بين يديها كبرت،وفي دفئ قلبها احتميت،ولمن سهرت يوم مرضي ،وفرحت يوم 

فرحت ،لمن كانت تتحمل لأجلي كل شيء،فهي كانت جنة الأرض بالنسبة لي ،منبع الحنان 

لى رفيق دربي ونبض قلبي وسندي في هذه الحياة  زوجي الدكتور هشام ،     رحمها الله،إ

 إلى فلذات كبدي  :فراس ،ماهر بسام كنان والحبيبة إلين

إلى إخوتي وأخواتي  كل باسمه وخاصة أخي طاهرالذي كان بالنسبة لي أبي الثاني 

 والصدر الحنون ،وكذا أختي الحبيبة وتوأم روحي الغالية نوال

  إلى جارتي الغالية التي كانت لي سندافاطمة حفظها الله وراعاها 

 إلى صديقتي الغالية التي وقفت بجانبي الدكتورة عبايدي دلال

في كريمة،خام الله فريال وبلبركة كنزة وزميلي بوسماحة طيبليإلى صديقاتي :خ  

 إلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد أهدي هذا العمل المتواضع

 

 نور الهدىبرقوق                                                    
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 مقدمة

 أ
 

 :مقدمة 

 ومراعاة مختلفحقيقتها  هو فهم الجريمة علىالسياسة الجنائية المعاصرة  دور إن

الإجرام والعقاب  بالنسبة لعلماء نه ليس من الْهميةأذ إ، والحقيقةمكوناتها الظاهرة منها 

وتأهيلهم جديد في المجتمع  وإدماجهم منبقدر ما هو إعادة تربية المخالفين إنزال العقاب 

وبتطور السياسة الجنائية تحت تأثير دعاة الإصلاح في مجال  حياتهم بصفة طبيعية، لممارسة

سياسة العقاب وتوجيهها على  اتجهت التشريعات الجنائية الحديثة إلى ترشيد التنفيذ العقابي،

لذلك كانت مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة  النحو الذي يكفل إعادة تأهيلي الجناة واصلاحهم،

 حيث ،للحرية من أهم مراحل الدعوى العمومية المؤهلة لتحقيق أغراض الإصلاح والتأهيل

عقل وجود هذا النوع ذ لَّ يإكان وجودها مصاحبا لوجود الدولة،  السالبة للحريةالعقوبات إن 

و ذويه، ولهذا أود سلطة مركزية تتولى العقاب نيابة عن المجنى عليه جمن العقوبات دون و

ثم أعيد النظر  ،والَّنتقامكانت تتسم بالقوة والتعذيب  للحرية ن العقوبات السالبةأيمكن القول 

مع بشكل عام، وإثر ثار سلبية على الجاني وعلى المجتآفي هذه العقوبات لما يترتب عليه من 

ذلك جاء التطورفي الفكر الجنائي حول طبيعة وظائف العقوبة فجاءت العقوبات السالبة 

تطبيق هذا النوع ورغم نجاحه في فترات طويلة  أن لَّإ ،الحرية كبديل عن العقوبات القاسية

، إضافة الى التكاليف المادية المجرمينترتبت عليه إشكالَّت متمثلة في زيادة الجريمة وعدد 

ن هذه الْخيرة لم تعد أو ،الدول من بناء وإدارة السجون تتكبدهاو البشرية التي أصبحت 

المكان المناسب للقيام بالوظيفة الإصلاحية بسبب اكتظاظه بالسجناء فيتحول المذنب الذي 

فسي بعد الخروج لى فرد مضطرب نإاجتماعيا ن بعدما كان فردا متوازنا نفسياويدخل للسج

يعات الجنائية الحديثة روهذا ما دعا التش ،سويينفئة المسجونين الغير بمنه بسبب احتكاكه 

إلى التضييق من نطاق تطبيق العقوبات السالبة للحرية عن طريق استحداث أنظمة بديلة 

د من تكفل الحد من مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والتي أثبتت فشلها في الح

ثار السلبية للعقوبات السالبة الْساس كان لزاما إبراز الْ وعلى هذا ،الظاهرة الإجرامية

وإدماج  مما دعانا إلى البحث عن بدائل لهذه العقوبات تكفل تأهيل  ،للحرية قصيرةالمدة

 داخل المجتمع .المحبوس 

 

 



 مقدمة

 ب
 

 :دراسةالأهمية 

تكمن أهمية موضوع الدراسة في التطرق لبدائل العقوبات السالبة الحرية التي جاءت     

التي من أبرز سلبياتها  ،وفعالية نظام العقوبات السالبة الحرية قصيرة المدة نجاعةنتيجة لعدم 

يتفننون في تنفيذها  اهاته الجرائم صارو اوأن مرتكبو ،تغلغل واستفحال الجرائم في المجتمع

فإن البحث في بدائل عقوبة الحبس قصيرة المدة  ،تطبق عليهم رادعةود عقوبات رغم وج

بحيث يكشف عن البدائل الممكنة التي تحقق نفس الغرض وتجنب  يحظى بأهمية مستفيضة ،

من الْنظمة إلى الآثار السلبية التي تخلفها العقوبة السالبة للحرية خاصة في ظل سعي الكثير

وبناءا على ذلك تظهر أهمية  ،تبينها لنظام العقوبات البديلةوإعادة النظر في سياساتها العقابية 

 هذه الدراسة في النقاط التالية :

تعاني السجون في الجزائر من الَّكتظاظ و نقص الموارد المادية و البشرية، مما جعل  -

يعني فشل  وهذا ،مجتمع بعد خروجهم من السجنندماج في الالمحكوم عليهم لَّ يستطعون الإ

هذه المؤسسة في القيام بمهمتها و هي إصلاح و إعادة إدماج المحكوم عليهم، هذا كله يجعل 

التعرف على بدائل العقوبات السالبة و اكتشاف خصائصها و إيجابياتها والتعرف على 

 أحكامها وشروط تطبيقها أمر بالغ الْهمية.

الدراسة أهمية في إطارالدراسات الجنائية لما تتيحه من التعمق في بدائل تكتسب هذه  -

التطرق إلى ماهية وأنواع العقوبات البديلة وتطبيقها و ،العقوبات السالبة الحرية قصيرة المدة

 .في التشريع الجزائري 

 وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تهتم بالعقوبات السالبة للحرية. -

 :أهداف الدراسة -

تهدف الدراسة إلى ابراز الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة على  الجاني 

أخذ  بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي عن وكذا التعريف  ،وأسرته والمجتمع

 ..بها المشرع الجزائري

 :أسباب اختيار الموضوع    

 .ثار السلبية التي يخلفها تطبيق العقوبة السالبة للحريةالآلى إلفت الَّنتباه  -  

المكتبة بدراسة البدائل للعقوبات السالبة الحرية قصيرة المدة نظرا للنقص  إثراءمحاولة  - 

 .التي تعاني منه في هذا المجال



 مقدمة

 ج
 

 نظام العمل للنفع العام ،حداثة الموضوع وخاصة لما نتحدث عن نظام المراقبة الَّلكترونية - 

التعرف على بعض أنواع البدائل العقابية للعقوبة السالبة الحرية كنظام العمل للنفع العام  - 

 .الذي يعتبر أحد النماذج العقابية المعاصرة والمطبقة في الجزائر ضد بعض الجناة

 :صعوبات الدراسة -   

 .كترونيةلالمراقبة الَّندرة المراجع خاصة المراجع المتخصصة في نظام   -

كما يتسم موضوع المذكرة بقلة الْبحاث والدراسات ولم يحض باهتمام كبيرمن قبل  -

 .الباحثين وكذا انعدام الَّجتهاد القضائي الوطني في مجال السياسة العقابية الوطنية

 :الدراسة يةشكالإ

للعقوبة السالبة الحرية لتعدد صور العقوبات البديلة  تتمحور إشكالية الموضوع نظرا   

 :في التساؤل التالي قصيرة المدة

إعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليه في  ما مدى نجاعة بدائل العقوبات السالبة الحرية

 ؟إجتماعيا 

 :وجزها فيما يلينلى عدة تساؤلَّت فردية إوعضدت هذه الإشكالية بدورها 

 السالبة للحرية قصيرة المدة؟هل من الممكن الإستغناء نهائيا عن العقوبات  -

 ؟ بكل بديل دوما المقصوماهي أنواع بدائل العقوبات السالبة الحرية قصيرة المدة  -

خذ المشرع أتحل محل العقوبات السالبة للحرية وما مدى  أن هم البدائل التي يمكنأماهي  -

 بها؟ الجزائري

 : منهج الدراسة -

 المناهج التالية:تتصدر دراسة هذا الموضوع باستخدام 

 :المنهج الوصفي

ثار ح كل ما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وعرض الآيتوض إلىالتطرق  

وكذا استعراض لتعريفات العقوبات البديلة وتبيان ،هم سلبياتهاأالناجمة عن تطبيقها و

 .وآليات تنفيذها بحسب ما جاء به المشرع الجزائري نواعهاأو خصائصها

 

 

 



 مقدمة

 د
 

 :المنهج التحليلي

بالمنهج التحليلي وهذا من أجل تحليل ما جاء في المنظومة القانونية من مواد  تمت الَّستعانة 

وكذا قانون تنظيم  تتحدث عن العقوبات البديلة بإستقراء نصوص مواد قانون العقوبات،

 السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين.

 :الدراسةتقسيم 

لى فصلين حيث يتناول الفصل إعلى الإشكالية المطروحة تم تقسيم الدراسة  ةللإجاب

أول ونتطرق للآثار السلبية  بحثالعقوبات السالبة للحرية وأهم خصائصها؟كم :ماهيةالْول

     . ثانيبحث للعقوبات السالبة الحرية قصيرة المدة كم

وهنا خصصنا نظام  ،السالبة للحريةفي حين كان الفصل الثاني تحت عنوان بدائل العقوبات 

ما المراقبة أ،وفي المبحث الثاني خصصنا وقف تنفيذ العقوبة ،ولأالعمل للنفع العام كمبحث 

 .لكترونية فخصص لها مبحث ثالثالإ
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 السالبة لعقوباتماهية ا:الأول الفصل

 لحريةل

 المدة قصيرة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لأول :ماهية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدةل االفص

7 
 

 :ماهية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدةالفصل الأول:

من العقوبات السالبة للحرية،  النوع الثاني تعد العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة 

 محلوالتي تكون في الجرائم البسيطة مثل الجنح والمخالفات، ولكن هذه العقوبات أصبحت 

جدل كبير بين الفقهاء حتى أن هناك عدد من الدول يسعى إلى إلغاءها واستبدالها ببدائل، 

ومن ثم  ،صلاح الجاني وذلك بدراسة شخصيتهإلى إبحيث أن السياسة العقابية الحديثة تتجه 

، والعقوبات البديلة لَّ يمكن فرضها أو تطبيقها على كل البديلة المناسبةاختيار العقوبة 

ونظرا لكون موضوعنا يدور  ،حيث أنها تكون بديلة فقط لعقوبة الحبس قصير المدة الجرائم،

العقوبات السالبة للحرية قصيرة  تعريف فتقضي الدراسةحول بدائل العقوبات قصيرة المدة، 

على الجناة و على المجتمع، الْمر الذي دعى الناتجة خصائصها و الآثار السلبية  وبيانالمدة 

لى إل لها، و لكن قبل ذلك وجب علينا المقام أن نتطرق من خلال هذا الفصل، بدائإلى إيجاد 

والتطرق إلى الآثار السلبية لها  ماهية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة كمبحث أول،

 .كمبحث ثاني 

 

 

 

  



 لأول :ماهية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدةل االفص

8 
 

 :مدةالعقوبات السالبة الحرية قصيرة المفهوم : المبحث الأول

هذا  عريفإلى ت المقام التطرقللتطرق لمفهوم العقوبات السالبة للحرية يتوجب علينا     

ت عقوباإلى وظائف ال التطرق ثم ،في المطلب الْولوبيان خصائصها  ،النوع من العقوبات

 . السالبة الحرية قصيرة المدة كمطلب ثاني

 :وخصائصها لحرية قصيرة المدةلالسالبة  العقوباتتعريف  الأول:المطلب 

وهي أكثر العقوبات  العقابي، تعتبر العقوبات السالبة للحرية ركيزة النظام 

وفي  ا،ولتهولهذا كانت محل اهتمام الفقهاء من خلال العديد من الدراسات التي تناتطبيقا،

فها تعري هذا من خلال التطرق إلىو ،البداية يجب تحديد مفهوم العقوبات السالبة للحرية

 .ئصهاخصاوإبراز 

 :المدة قصيرةالفرع الأول :تعريف العقوبات السالبة الحرية 

في مكان محدد مع حرمانه من  "حجز المحكوم عليه بأنهاتعرف العقوبة السالبة الحرية 

 1"تنظيم حياته كما يشاء وعزله عن بيئته الَّجتماعية الطبيعية

العقابي لمدة محددة بموجب إيداع المحكوم عليه في إحدى مؤسسات التنفيذ " عرفت بأنها كما

حكم قضائي، حيث يخضع المحكوم عليه لنظام معيشة معين يرجى من ورائه إعادة تربيته 

 "2عوإدماجه في المجتم

العقوبة التي تقوم على احتجاز المحكوم عليه في مكان معد "الآخر بأنها  وعرفها البعض

فهي بهذا  ،صلاحي تربوي محددإلى برنامج إ أثناهالذلك طيلة مدة معينة يلتزم بالخضوع 

   تمس حقه في أن يكون حرا طليقا من خلال إلزامه بالإقامة جبرا في مكان معين هو السجن، 

 وإعادة التأهيلإلى برامج التهذيب  وإخضاعه يومياأوما يسمى حاليا بالمؤسسة العقابية 

 . "3ةالمقررة من طرف الإدارة العقابي جتماعيالإ

                                                           
1 BERNARDO BOULOC : DROIT Pénal général :21eme edition ,dalloz ,paris2009 ,p469. 

 .100، ص1996مؤسسة دار الكتاب الكويت  ،هنداوي، مبادئ علم العقاب نلديانور   2 

والسياسية الَّقتصادية كلية المجلة الجزائرية القانونية  السالبة للحرية والمشاكل التي تطرحها، ة، العقوبةعبد الله أوهاني  3

 .382ص  ،1997ع ،الحقوق جامعة الجزائر
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مصادرة حرية المحكوم عليه بناءا على حكم "للحرية تعرف أيضا بأنها  والعقوبات السالبة

الطرق  وتأهيله بشتىقضائي عن طريق إيداعه في مؤسسة عقابية لمدة معينة بقصد إصلاحه 

 "1والوسائل

تسميتها أنها تنال من حرية المحكوم عليه في التنقل بعزله عن المجتمع  خلال كما يتضح من

تبعا لنوع العقوبة المحكوم  ،وقد تقصرفي إحدى المؤسسات العقابية فترة من الزمن قد تطول 

 2 عمله وعن محيطالَّجتماعية بها، فهي تؤدي إلى عزل الفرد عن بيئته 

ين حبوستهذيب الم هو، تتفق على غرض واحد ومما سبق يتضح لنا جليا أن العقوبة السالبة

 .وإعادة تربيتهم لإعادة إدماجهم في المجتمع تحقيقا للردع العام

حرمان المحبوس من حريته عن طريق إيداعه مؤسسة عقابية بناءا "كما تعرف أيضا بأنها 

على حكم قضائي صادر بإدانته، حيث تمس المحكوم عليه في حريته فتلزمه بأن يقيم في 

كان معين أو تفرض عليه قيودا تحول دون تنقله بحرية وهذه العقوبات قد تكون ماسة م

 "3بالحرية أي مقيدة لها

يؤخذ  اختلاف الفقه حول وضع معيار محدد على أساسهوه في هذا الصدد وما يهمنا

وهناك من  ،فهناك من أخذ بمعيار المدة ،كضابط لتحديد المقصود بالعقوبة السالبة الحرية

وهناك من  ،إلى نوع العقوبة في حين أرجعها أخرون ،استند إلى نوع الجريمة المحكوم بها

 4ربطها بتطبيق برامج الـتأهيل والإصلاح في المؤسسة العقابية

وبات الفرع توضيح أهم المعايير والْسس التي اعتمدت لتعريف العق هذاويتم من خلال 

 :السالبة الحرية قصيرة المدة 

 

                                                           
 24، ص1983جامعة الكويت  ،علم الإجرام وعلم العقاب ،محمد إبراهيم زيد  1

 ،لقانونيةامذكرة الماجستير في العلوم  ،القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية دراسة في التشريع الجزائريبوهنتالة ياسين،  2

 .11، ص 2012-2011جامعة الحاج لخضر باتنة، ، الحقوق والعلوم السياسية كلية

، 2009عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، الطبعة الْولى، دار الكتاب الحديث القاهرة   3

 .143ص

 كلية الحقوق والعلوم السياسية ستير،عبد اللطيف بوسري، النظم المستحدثة لمواجهة الحبس قصيرالمدة، مذكرة ماج  4

 .13،ص2013جامعة الحاج لخضر، باتنة 
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 المقترفة:معيار نمط الجريمة أولا :

بحسب التقسيم التشريعي  يختلف .أن تحديد العقوبةالقصيرة المدة الَّتجاههذا  1يرى أنصار   

وجرائم عالية الخطورة  مهما: جرائالعقابية التي تقسم الجرائم لنوعين  للجرائم، فالتشريعات

الجزائري من بين التشريعات التي أخذت بتقسيم الجرائم  والجسامة، والمشرعالخطورة  قليلة

السالبة  العقوباتوتعتبرجنايات، جنح، مخالفات(، ثلاثة أنواع وهي ) ىخطورتها إلبحسب 

المخالفات  قتراف جرائمالحرية قصيرة الْمد هي العقوبات المنصوص عليها كجزاء لإ

 .2الجنح وبعض

ات العقوب ةاهيلَّ يصلح بمفرده كمعيار وحيد لتحديد م وبالرغم من أهمية هذا المعيار إلَّ أنه

ماهية ك اللْن هناك أسس أخرى عديدة يقوم عليها لتحديد تل ،السالبة للحرية قصيرة المدة

 .كشخصية الجاني وسوابقه الإجرامية وظروف ارتكاب الجريمة 

 :مدةالة فيذ العقوبة القصيرتن من خلالها تممعيار نمط المؤسسة العقابية التي ي:ثانيا

في تحديد العقوبة قصيرة المدة على معيار  الَّستنادضرورة  الَّتجاهأنصار هذا  ىير      

لتنفيذ  ةالتي يتم تنفيذ العقوبة بها،فإذا كانت تلك المؤسسة مخصص ،نمط المؤسسة العقابية

أهم الَّنتقادات الموجه لهذا من ، و3أخرى بعقوبة بدالهاإالعقوبات قصيرة المدة وبالتالي يمكن 

ي أنه يتجاهل دور عناصر أخرى لها دور أساسي في تحديد تلك الماهية كنمط الجريمة أالر

هي  المقترفة وخطورة الجاني ضف إلى ذلك أن مدة العقوبة التي يتضمنها الحكم القضائي

 .4التي تحدد نمط المؤسسة العقابية التي يتم تنفيذ العقوبة فيها

 

 

                                                           
تعتبر العقوبات السالبة للحرية أحد أنواع العقوبات البديلة ولكن ليس أقدمها، بل توصف لدى غالبية الفقه على أنها ظهرت   1

كبديل للعقوبات البدنية الْخرى التي تمتاز بالقسوة والشدة وتعذيب أجساد المتهمين، وهذا لَّ يعني أن سلب الحرية كإجراء 

انظر في ذلك أحمد عوض بلال، –ل على العكس من ذلك كان متعارفا عليه منذ القدم يتخذ ضد الجاني لم يكن موجودا ب

 .112ص ،1996، دار النهضة العربية القاهرة 02النظرية العامة للجزاء الجنائي ،ط

 .232ص 1993الَّتجاهات الحديثة والعقوبة، الطوبجي للتصوير العلمي، مصر، ،محمد سيد أحمد طهال  2

 .143ص ،2010م محمود، الجزاء الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية لبنانسامي عبد الكري  3

، دار النهضة العربية القاهرة 2أيمن رمضان الزيني، العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها دراسة مقارنة، ط  4

 .26ص 2005
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 :معيار مدة العقوبة -ثالثا

إلى تحديد مفهوم الحبس القصير المدة على أساس مدى كفاية المدة آخر  اتجاهيرى      

الزمنية التي يستغرقها الحبس في تحقيق الْغراض المستهدفة من العقوبة بصفةعامة 

إلى عليه  معودة المحكووخاصة الغرض المتعلق بالإصلاح وإعادة التأهيل الذي يضمن عدم 

كافية وعلى هذا الْساس فإن عقوبة الحبس قصيرة المدة إذا كانت مدتها غير  ،الإجرام

 .1هتكفل إصلاح المحكوم علي فإنهالَّبرامج المعاملة العقابية  قلتطبي

لة المعام رامجومن أهم الَّنتقادات التي تعرض لها هذا المعيار أن المدة غير كافية لتطبيق ب

دى كل ل امنةالإجرامية الكوهذا تبعا لدرجة الخطورة  ،ه لآخرمن محكوم علي فالعقابية تختل

 والتأهيل.كذلك لمدى استعداد كل منهما للإصلاح  وتبعا ،منهما

إن إمكانية تحديد ماهية العقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة لَّ يتسنى من خلال الإعتماد      

على معيار واحد،إلَّ أنها تتفق بالإجماع على أن هذه العقوبة غير كافية لتحقيق أهم أغراض 

العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة المتمثلة في إصلاح وتقويم المحكوم عليه،وعليه يمكن 

سلب حرية المحكوم عليه بإيداعه في المؤسسة العقابية لمدة لَّ تتجاوز "يفها على أنها تعر

عادة إدماجه الإجتماعي ومنعه من معاودة إسنة وهي مدة غير كافية لإصلاح المحكوم عليه و

 .2"الإجرام

 :الفرع الثاني :خصائص العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة  

جزء  تبارهاقصيرة المدة العديد من الخصائص والمزايا وباعللعقوبات السالبة الحرية 

 أما ،اتعقوبفهي تحمل بين طياتها نفس خصائص تلك ال ،لَّ يتجزأ من العقوبة السالبة الحرية

 :ليهإ نتطرقسما ذاة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة فهزعن الخصائص الممي

 :المدةأولا:قانونية العقوبات السالبة للحرية قصيرة 

ك السلو تعني أن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة تتقرر بموجب نص تشريعي يحدد   

ي أن يعن المجرم ونمط العقوبات المقررة على من يقترفها ومدتها، وكون العقوبة قانونية

 المشرع هو صاحب الَّختصاص في تحديد نوعها ومقدارها.

                                                           
 .233المرجع السابق السيد أحمد طه،   1

المجلة الجزائرية للعلوم  استفحال الظاهرة والبحث عن البدائل،، في التشريع الجزائريالحبس قصير المدة  رضا معيزة،  2

 .275-247ص ،2013العددالْول، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، القانونية والإقتصاديةوالساسية،
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من قانون العقوبات "لَّ جريمة المادة الأولى في  وقد أشار المشرع الجزائري إلى هذا المبدأ

 .1ولَّ عقوبة ولَّ تدابير أمن بغير قانون"

 2اتطبقها ونوعها و مقداره  وفقا لقانون يبين كيفية منظمة  ووفقا لهذا المبدأ فالعقوبة تكون 

 :ثانيا: قضائية العقوبة

بالعقوبة على مرتكب ساسية للعدالة الجنائية عدم جواز صدور حكم من المبادئ الْ    

 3الجريمة من قبل جهة غير مختصة في الدولة مهما كانت صلاحيتها ومدى اتساع نفوذها

أن العقوبة مساس بحق من حقوق المحبوس فكان من الضروري إسناد تطبيق وبإعتبار

 4العقوبات إلى جهة يتوافر لديها الحياد والنزاهة والَّستقلال وهذه الجهة هي القضاء الجنائي

 :الثا:شخصية العقوبةث

خر مهما آالقاعدة أن الَّيلام يلحق بمن تثبت مسؤوليته عن الجريمة دون أي شخص      

ونفعية محلها شخصية  ةيلام يقصد به تحقيق أغراض أخلاقيكانت علاقته به، ذلك أن الإ

العقوبة من المبادئ الْساسية في النظام الجنائي الحديث  ومبدأ شخصية، 5المجرم وليس غيره

ولَّ يخل بمبدأ شخصية العقوبة ما يمكن أن يصيب أسرة المحكوم عليه من أضرار نتيجة 

ثار غير مباشرة للعقوبة ولَّ تقصد لذاتها ومن غير الممكن الحيلولة آفتلك  ،عليهتنفيذ العقوبة 

 .6دون تحقيقها

 

 

 

 

                                                           
انون العقوبات المتضمن ق 1966يوليو  08الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  156-66المادة الْولى من الْمر رقم   1

 .1966يونيو  11الصادر بتاريخ  ،49ج.ر.ع 

 .15ص ،المرجع السابق ،دراسة في التشريع الجزائري، ياسين بوهنتالة،القيمة العقابية للعقوبة السالبة الحرية  2 

 18المرجع السابق، ص نفس   3

 .137عمر خوري، المرجع السابق، ص   4

شارع مسعود محمد القبة القديمة  05وبدائلها في السياسة الجنائية ،دار الخلدونية ، العقوبة سعداوي محمد صغير،  5

 .22، ص   2012الجزائر،

 .96،ص 2000فتوح عبد الله الشاذلى،علم الَّجرام العام، منشأة المعارف الإسكندرية،   6
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 1دة دستورية مفادها المساواة بين الْفراد في جميع الحقوق والواجباتما قد جعل منه قاعك 

 :رابعا:خاصية التفريد

أي مراعاة التناسب في تقدير  ،يراعي القاضي في تطبيق هذه العقوبة خاصة التفريد     

مدتها وفي تقدير الظروف الموضوعية والشخصية المرافقة للجريمة، إذ يجب أن يكون هناك 

تناسب بين العقوبة المحكوم بها والجريمة المرتكبة، ويسمح تفريد هذه العقوبة للإدارة بتعديل 

ها من تغيير في الحكم حسب شخصية المحكوم عليه مراعيا في ذلك ما يطرأ عليمضمون 

قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي  03سلوكه وهذا تطبيق لنص المادة 

وتفريد العقوبة السالبة الحرية يعنى أن التطور الإيجابي الذي قد يطرأ على  ،2للمحبوسين 

شخصية المحكوم عليه مما يسمح للإدارة العقابية باتخاذ إجراءات نحوه، كنقله من البيئة 

 .3المغلقة نحو البيئة المفتوحة

المدة  صيرةقبقاء على العقوبات السالبة الحرية أنصار المنهج الفكري المنادي بالإ أن كما

 حدد خصائص أخرى متمثلة في:ت

 :فعالية العقوبات القصيرة المدة لطائفة معينة من الحياة -1

وهي طائفة طائفة معينة فقط  ين فعالية العقوبات السالبة الحرية قصيرة المدة تحاكإ

المجريمين الذين لَّ يحتاجون للبرامج الإصلاحية التي يتم تطبيقها في المؤسسات العقابية 

حيث أن هذه البرامج الإصلاحية تحتاج  ،المخصصة للمحكوم عليهم بعقوبات طويلة المدة

 .4لحد أدنى لمدتها وهو مالَّ يتوفر في مدة العقوبة القصيرة المدة

 

                                                           
المصادق عليه في  بية،دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشع 1996من دستور  140المادة انظر   1

  76رع  ،ج07/12/1996بتاريخ المؤرخ  438-69المرسوم الرئاسي رقم  بموجب المنشور ،28/11/1996استفتاء

      ،04/2002/ 10المؤرخ في 03-02،المعدل والمتمم بالقانون رقم  28 ،ص08/12/1996بتاريخ  ،الصادر76ر،عدد

الصادربتاريخ   3ع  ،ج.ر15/11/2008المؤرخ في 19- 08رقم وبالقانون ،14/04/2002 الصادر بتاريخ 25 ج رع 

16-11-2008 

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الَّجتماعي للمسجونين  2005فيفري  06 المؤرخ في 04-05القانون رقم   2

تطبيق العقوبة السالبة الحرية م: يرتكز  إ إ س ت ق 03 ، وتنص المادة 2015فيفري 13الصادرة بتاريخ 48ج ر لبعدد 

 .على مبدأ تقرير العقوبة الذي يتمثل في معاملة المحبوس وفق الوضعية الجزائية وحالته البدنية والصحية

 .120السابق،ص  ي،المرجعرعمر خو  3

 .37-33أيمن رمضان الزيني، المرجع السابق،ص ص   4
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  :تعطى العقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة صدمة للجناة -2

وهذا باعتبار أن  ،هذا الرأي بنجاح هذه السياسة في عدة دول منها إنجلترا يستبدل أصحاب

الجريمة  بدريعودوا إلى  أعداد كثيرة من المحكوم عليهم كانت هذه العقوبات رادعة لهم فلم

الْنماط من  على بعضردعي من جديد، ثم إن العقوبات السالبة الحرية قصيرة المدة لها أثر 

ن السجن أرى يبالصدفة حيث أن جانب من الفقه والمجرمون  ،الجناة حديثي العهد بالجريمة

كعقوبة لها الْثر الْكثر فعالية في الحد من ارتكاب الجرائم وبالتالي حماية المجتمع من 

ن فعالية الْثر الرادع للعقوبة تأتى من قسوتها والتي تجعل من تراوده نفسه أشرورها حيث 

 .1إتيانهالَّرتكاب الجرائم يراجع نفسه قبل 

 :المطلب الثاني: وظائف العقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة

فتوقيع  ،لام المدان في شخصه أو ماله أوحريتهيإرض الرئيسي من العقوبة غال كان    

فراد المجتمع، وهي بذلك أالعقوبة على مرتكب الفعل المدان فيه ردع عام وعبرة لغيره من 

ومن المؤكد أن الغرض الَّنتقامي  ،2تقوي شعور التضامن وتعيد الطمأنينة للمجتمع

يمكن حصر  ومن ثمعد له دور في ظل السياسة العقابية الحديثة، يوالتكفيري للعقوبة لم 

 :في نوعينة أغراض العقوب

 غرض معنوي أخلاقي)تحقيق العدالة(-

 غرض نفعي هو تحقيق الردع بنوعيه العام و الخاص-

 :(تحقيق العدالة) الفرع الأول:الوظيفة المعنوية

اعة، يمة يحمل معنى الَّعتداء على قيم ومثل عليا مستقرة في ضمير الجمروقوع الج   

 ويحد من  رضى الشعور بالعدالة المتأصل في النفس البشرية،يوتوقيع العقوبة على المجرم 

الرغبة في الَّنتقام الفردي من الجاني ويمنع الجماعة نفسها من ممارسة هذا الَّنتقام الجماعي 

3ضد مرتكب الجريمة أو ذويه
 

                                                           
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، أطروحة دكتوراه، سالبة للحريةحنان زعميش، السياسة الجنائية لبدائل العقوبات ال  1

 .50ص  2017-2016، سيدي بلعباس 1962مارس  19

محمد سيد فهمي، الخدمة الَّجتماعية في مجال الجريمة والعقاب، الطبعة الْولى، المكتب الجامعي الحديث،د.ب.ن   2

 .347، ص 2012

 .41 ص ،قالمرجع الساب ،بوهنتالة ياسين  3
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يلام يصيب الجاني سواء في شخصه أو حريته أو ويقصد بعدالة العقوبة أن تتسم بقدر من الإ

 .1بالقدر الذي يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه دون مبالغة أو تساهل في مقدار العقوبة ماله و

كما تدفع العقوبة الجاني إلى تهذيب سلوكه كي يعود من جديد عضو منتج ومندمج في 

 2مجتمعه فيحقق بالتالي السلام الَّجتماعي

 :الفرع الثاني: الوظيفة النفعية للعقوبة)الردع(

م و عان: عااس وتهديدهم بوجوب الَّبتعاد عن الجريمة والردع نونذار النإيقصد بالردع     

 :خاص

 :الردع العام-أولا

بسوء نذار الناس كافة عن طريق التهديد بالعقاب إ "يرى فقهاء القانون أن الردع العام هو :

الذي يلحق وهو بهذا المعنى إشعار لكافة الْفراد بالْلم  عاقبة الإجرام لكي ينفرهم بذلك منه،

بالتالي تكوين فكرة لدى العامة بأن كل ما يقدم على و ،3"الجريمة إذا أقدموا على ارتكاب بهم

لم الذي ويتم ردع الجاني بأن  ينزل به الضرر والْ،يوقع عليه نفس الجزاء فنفس العمل سو

أثناء  يستحقه نتيجة السلوك الغير المشروع الذي قام به، بحيث يعاقب عن طريق تقييد حريته

وتقوم ، 4شغال الشاقة عليه وذلك لمنعه من العودة للجريمة مرة أخرىه أو فرض الْجنس

لدى الْفراد بوسائل مضادة للإجرام والتي  جراميةفكرة الردع العام على مواجهة الدوافع الإ

كهدف للعقوبة  تبرزأهمية الردع هنا  ومن تتمثل في العقوبة بهدف منع وقوع الجريمة،

 5جرام حتى تتوازن معها أو ترجح عليها فلا تتولد الجريمةمضادة للإبأخرى 

على عاتق المشرع، وذلك من خلال وضع القواعد التجريمية  العامويقع تحقيق الردع 

فراد بتوقيع نذار لكافة الْوتقرير العقوبات المناسبة لكل جريمة، فهو بذلك يوجه التحذير والإ

 .6التجريميةالعقاب في حالة انتهاك القاعدة 

                                                           
 43ص ،2007أطروحة دكتوراه جامعة عمان ، أثر الردع في الوقاية من الجريمة في القانون الْردني، وريكات، محمد- 1

 .131عمر خوري، المرجع السابق، ص   2

بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامية، الطبعة الْولى دار  شرى رضا راضي سعد،ب - 3

 .25، ص2013وائل للنشر،

 .90ص ،2007شرح قانون العقوبات، دار الثقافة الْردن، ، محمد على السالم عياد الحلبي  4

 .93، ص 1998العام،الطبعة الثالثة، بيروت  محمود نجيب حسنى، شرح القانون العقوبات اللبناني، القسم   5

 .132ص  السابق،  المرجع،عمر خوري   6
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 :الردع الخاص :ثانيا

من أجل المجرم  صجرامية الكامنة في شخعلاج الخطورة الإ" :الردع الخاص هو

كما يعرف بأنه اختيار العقوبة التي تناسب ظروف الجاني وتتفق مع جسامة  ،1استأصالها

استئصال نوزاع  باستخدام أحدث أساليب المعاملة العقابية التي تعمل على تنفيذهاوجريمته 

لديه والقضاء على الخطورة الإجرامية التي قد تدفعه مستقبلا لَّرتكاب الجريمة،ويعبر  الشر

يؤدي الردع الخاص دورا تربويا و ،2"البعض عن الردع الخاص كذلك بمصطلح الإصلاح

جرام مستقبلا في تقويم اعوجاج الجاني الذي يتأذى بألم العقوبة فينصرف عن الإ ونفسيا

ذا المعنى يقترب الردع الخاص من فكرة التأهيل التي غدت هدف لتنفيذ العقاب والتي وبه

بين أهم صور  من،و3للقانونمضمونها وجوب العمل على أن يعود الجانى للسلوك المطابق 

صلاح الجاني إلى إالردع الخاص نجد أسلوب الإصلاح والتأهيل والتي تسعى في الْساس 

 الوقوع في الجريمة ذاتها ويرد مفهوم التأهيل نحو التقويملى إقبل أن يعود مجددا 

وهنا يعرف  ،مواطنين أسوياء ا، حيث يقوم بإعادة تنشئة المحكوم عليهم ليصبحووالإستقامة

 أنه الطريقة التي يتحقق لها الهدف الرئيسي للسياسات العقابية الحديثة فهويعمل لىالتأهيل ع

إليه  ،ذنب شخص سيئ أو مجرم ليحل محل ذلك النظرالم على اختفاء النظرة التي تعتبر

نذار يتحقق عن طريق أسلوب التخويف والإ أن كما ،4باعتباره شخصا مريضا يجب علاجه

الْثر الذي تحدثه العقوبة في المحكوم عليه فالعقوبة تعد بمثابة ألم يلحق به نتيجة حرمانه من 

والتي يثبت فيها ،جرائم الغير جسيمةنذاري في القه، ويتحقق الردع الخاص الإوحق من حق

شيئا عارضا في حياة المتهم كما هو الحال في الحبس قصير  إلَّ جرامي لم يكنأن الفعل الإ

 .5المدة مع إيقاف التنفيذ أو الحكم بعقوبة بسيطة

 

                                                           
 .96ص  السابق،المرجع  ،محمود نجيب حسنى  1

 .30حنان زعميش،المرجع السابق ،ص  2

ديوان المطبوعات الجامعية بن  ،06ط، الجزء الثاني، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، عبد الله سليمان  3

 .425ص  ،2008الجزائر ،عكنون

مجلة الفكر الشرطي صادرة عن مركز البحوث والدراسات شرطة  ،عبد الله عبد الغنى غانم، التأهيل والسياسات العقابية  4

 .02ص  ،1999العدد ،مارات الشارقة الإ

 .133ص  ،المرجع السابق ،عمر خوري  5
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ويبدو تأثير العقوبات السالبة للحرية في تحقيق هذا الغرض واضحا إلى حد كبير، خاصة 

هم عقوبة السجن ولكن من الصعب القول بذلك يالمبتدئين الذين تؤثر فبالنسبة للمجرمين 

ليه إبالنسبة للمجرم المعتاد الذي تعود على السجن وأصبح لَّ يجد حرجا من دخوله والعودة 

لْثر بوضوح في سلب الحرية القصيرة المدة، إذا أنه يكون بمثابة تحذير كما يظهر هذا ا

لى الجريمة مجددا، بعد انقضاء فترة العقوبة وعودته إلى إللمحكوم عليه من مساوئ الرجوع 

مجتمع أما سلب الحرية لمدة طويلة فلا تبدو فيه مظاهر الإنذار والتحذير للشخص ذاته، إذ ال

 .قدام على ارتكاب الجريمة مجتمع من مساوئ الإراد الفنه ينذر كافة أأ
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 :الثاني: الآثار السلبية للعقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة  المبحث

صفة بتعرضت عقوبة الحبس قصيرة المدة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

 اوئهامسبعد أن كشف التطبيق العملي على  مستمرة لسهام النقد من أغلب علماء العقاب،

لى إ بالإضافة ،والتي تتعدد صورها ما بين نفسية وعضوية واجتماعية وأخرى اقتصادية

 ية :التال المطالبوهذا ما سنتطرق إليه في  ، وازدحام السجون تزايد معدلَّت العود،

يرة حرية قصعقوبات السالبة اللل  والإقتصادية المطلب الأول:الآثار النفسية والإجتماعية

 :المدة

مها عية،ونختتالَّجتماثار النفسية في الفرع الْول وفي الفرع الثاني للآثار سنتطرق للآ     

 . الفرع الثالث بالآثار الَّقتصادية في

 :للعقوبات السالبة الحرية قصيرة المدةالآثار النفسية  :الفرع الأول

لنفسية اانب هناك العديد من المظاهر السلبية التي يمكن أن تتخذها الآثار التي تصيب الجو

 عليه أبرزها: والعضوية للمحكوم

يؤدي الزج بالمحكـــوم عليه لعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة داخل أسوار السجن إلى  - 

وفقدان الإحساس بالمهانة  جتماعي ويسيطر عليهوالإ غتراب النفسيوالإشعوره بالتحقيــر 

 .1انفصل بصفة عامة وجيرانه الذيبالذات أمام أفراد عائلته  الَّعتزاز

  توفر  لعقابيةوالإدارة ا العمل داخل السجن عاطل عن والمسؤولية، فه انعدام كما تظهرلديه - 

  ل على لحصواله الْكل والملبس دون مقابل فإذا خرج للحياة لَّزمه هذا الشعور والمتمثل في 

أمل في يله وهذا ما يجع ،إعانة من غير جهد فيفقد الشعور بالمسؤولية اتجاه أسرهم وأنفسهم

 .العودة إلى السجن وهذا عندما يكون مستواه الَّقتصادي متدني

إعادة التأهيل الحديثة، مما يؤدي  وسائلأجنحة السجن غالبا ما تكون خالية من  أن كما

هذا  وقد يكونحالة مرضية يرثى لها،  وهو فيإلى خروج السجين منها عند انتهاء عقوبته 

 .2سببا في سقوطه في الجريمة من جديد

 

                                                           
، دار المعارف 1(، طوالمقارنعلى ضوء العلم الحديث في لفكر المصري  العقوبة)العقاب علم  ،عبد الرحيم صدقي  1

 .41ص ،المرجع السابق،شرى رضا راضي سعدب 75، ص1986القاهرة 

 .41ص ،المرجع السابق،شرى رضا راضي سعدب  2
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شعورا  النزيل ويولد لهات لدى دايؤدي السجن في كثير من الْحيان إلى خلق معتق كما       

 إحساس الْحيان وفي بعض ،والإنسانيةالْخلاقية  وينكر القيمالمجتمع  والسخط علىبالحقد 

عضهم بإيذاء أنفسهم يفسر قيام ب وهذا مابالظلم لعدم تناسب عقوبته مع الجرم الذي اقترفه 

 ةمثل حقيقة واقعأجسامهم أو الإضراب عن الطعام أو الَّنتحار الذي أصبح ي يفكالقيام بتشط

داخل السجون في غياب إحصائيات دقيقة  نتحارالإفنسبة  ،1مقلقة ولها أبعادفي السجون 

 .2تفوق الحالَّت التي تحدث خارج السجون

المحكوم عليه أكثر مما تصلحه،  العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة إلى إفسادوتؤدي       

المحكوم عليهم مدة المحكوم عليهم لمدة قصيرة و بين ختلاطيعود السبب في ذلك الإو

لإصلاح بل مكان لتعليم الإجرام متوسطة، مما يجعل من المؤسسات العقابية ليست مركزا ل

 .3تبادل الخبرات الإجراميةو

المترتب عن تطبيق عقوبة الحبس وهذا نتيجة  عاني المحبوس من الحرمان الجنسيي و       

خاصة إذا ما عرفنا بأن هذا الشخص متزوج  ،الجنسية المشروعةمنعه من الحياة عجزه و

يحتاج إلى إشباع رغباته الجنسية مع زوجته،فإن حرمانه من المتعة الجنسية المشروعة قد 

ناحية ومن ،أخلاقية بين المسجونين مآسيأحيانا يؤدي السجن إلى ، 4تنعكس بالسلب عليه

 له تأثيروم عليه بعقوبة الحبس قصير المدة أخرى فالإحباط النفسي الذي يتعرض له المحك

الَّنفعالَّت و،5مباشر على صحته البدنية التي تتدهور يوم بعد يوم كنتيجة لصدمة السجن

التي من شأنها أن تحول عقوبة سلب الحرية إلى عقوبة الناتجة عنها ووالعصبية النفسية 

 .6جسدية

بل تمتد  ،قصيرة المدة على المحكوم عليه فقطتقتصر التأثيرات السلبية للعقوبة كما لَّ       

إلى عائلته، و لعل المشكلات النفسية التي تواجهها أسرة النزيل ترتبط إلى حد كبير بما يحدثه 
                                                           

 .90، صالمرجع السابقأحمد، ةبوهنتالياسين   1 

2 Jacques le rouge la prison, le cavalier, paris : 2001p63. 

 .161ص، 2016، مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية مصرفي التشريع الجزائري سارة معاش، العقوبات السالبة للحرية   3

نايف العربية  ةجامع ،ماجستير مذكرةعبد الله على الخثعمي، بدائل العقوبات السالبة للحرية بين الواقع و المأمول،   4

 .47ص، 2008 الرياض

 .41رضا راضي سعد، المرجع السابق، ص بشرى  5

الرباط، يناير  ،جدوى بدائل العقوبات الحبسية قصيرة المدة، المجلة العربية للدفاع الَّجتماعي ،محي الدين أمزاري - 6

 .66،ص1984
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خاصة إذا كان هو العائل الوحيد في الْسرة، أما الْطفال فإنهم  ،يداع النزيل في السجنإ

الحب و الذي يسمح لعاطفة  افتقادنينة، و يعانون من حرمان عاطفي و فقدان الإحساس بالطمأ

والإحساس  ،حباط و قلق و توتر نفسي هذا من جهةإالفرد بالنمو السليم و ما ينتج عنه من 

هة أخرى، كل ذلك بسبب الْلم جبالكراهية اتجاه العضو الآخر الذي ارتكب الجريمة من 

المفروض أن تقوم على الحب و لْفراد العائلة ككل و افتقاد العلاقات الْسرية التي من 

 .1الإيثار و العطف المتبادل

آثار نفسية  وتترك لديهمأما بالنسبة للأبناء فتعكس عليهم العقوبة السالبة للحرية سلبيا      

إضافة إلى الشعور الذي ينتابهم نتيجة رؤيتهم  ،سيئة فيشعرون بالضياع بعد غياب العائل

 ومن بينمتباعدة،  وعلى فتراتخلال ساعة الزيارة القليلة  لآبائهم أو أمهاتهم المحكوم عليهم

ما يعانيه الْبناء نتيجة لذلك هو عدم تلبية المتطلبات اللازمة لتنشئة سليمة سواء بتوفير 

 اللازمةوالخلقية غرس القيم الدينية بلهؤلَّء الْطفال أو  والعضوية والنفسيةالرعاية الصحية 

 .2لتنشئتهم تنشئة سوية

الْبناء الْكثر تضررا نتيجة النظرة السلبية للمجتمع اتجاههم فهم يصبحون عتبر وي     

منبوذين من قبل الْصدقاء في المدرسة مما يجعلهم يتهربون من الذهاب إلى المدرسة نتيجة 

على النفس  نطواءالإالميل نحو ي يولد لديهم الكراهية للمجتمع والشعور بالخزي والعار الذ

 .3والعزلة

 وتحمل مسؤوليةأما الزوجة فتعاني من فقدان العائل الذي يعينها على تربية الْبناء     

الجنسي للزوجة ناهيك عن  بالإحباطالْسرة، إضافة إلى ما يخلفه غياب الزوج من الشعور 

 .4نظرة المجتمع إليها

 

 

 

                                                           
 .93سين بوهنتالة، المرجع السابق، صيا  1

 .56صالمرجع السابق ذكره، أمين رمضان الزيني، - 2

، 2009جامعة نايف للعلوم الْمنية، الرياض د ط،  أسر السجناء ومجددات برامج علاجها، مشكلات ،الغانمعبد الله عبد  3

 . 93ص 

 .96سين بوهنتالة، المرجع السابق، صيا  4
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 :للعقوبات السالبة الحرية قصيرة المدةالآثار الاجتماعية الفرع الثاني :

راد جتماعية للعقوبات السالبة للحرية في علاقة المحكوم عليه بأفتتفاوت حدة الآثار الإ

أو تلك التي تنعكس على العلاقات الَّجتماعية بين أسرة النزيل  ،في علاقاته بمجتمعهأسرته و

فقدان  جتماعيالإوأولى الآثار السلبية على المستوى  ،1المجتمعو علاقاتهم ببقية أفراد 

المحكوم عليه لعمله بسبب انقطاعه عنه فترة إيداعه المؤسسة العقابية ففي هذه الفترة تحرم 

حتياج و المذلة و قد يكون السبيل الوحيد أمامهم الْسرة من عائلها الوحيد و تتعرض للإ

بن عن فقد تمارس الزوجة أو البنت الدعارة كما قد ينقطع الإ ،2للعيش هو ارتكاب الجرائم

ودخول عالم الجريمة لإعالة أسرته كما تساهم العقوبة السالبة للحرية في التفكك  ،لدراسةا

، وكذلك شعور المحكوم 3الْسري لْن الكثير من الزوجات يطلبن الطلاق نتيجة سجن الزوج

عليه بالتهميش الَّجتماعي و العزلة و الَّعتماد العام على مؤسسة السجن و بالتالي يتحولون 

 جتماعيةالإتابعين مما يجعل من الصعب إعادة تأهيلهم و إدماجهم في الحياة إلى أشخاص 

كما أن للعقوبات السالبة الحرية تأثير سلبي مباشر على العلاقة القائمة ما بين  ،مرة أخرى

و يتمثل ذلك في الْعباء الإضافية التي تتحملها أسرة المحكوم  ،المحكوم عليه و أفراد أسرته

إذ أن وجود المحكوم عليه في السجن يترتب عليه حدوث  ،المجال الماليعليه لَّسيما في 

 أسرته من خلال تكليف الْسرة بأعباء مالية والَّجتماعي لْفرادخلل في التوازن الَّقتصادي 

ممايترتب على هذه الْعباء  ،والمراسلات تصال الهاتفيوالإنفقات الزيارة  تطلبهاإضافية 

 . 4التي تربط بين المحكوم عليه وأفراد أسرتهتراجع في العلاقة و ،رفتو

عل جوفي نفس السياق عدم تلقي المحكوم عليه زيارات من جانب أسرته يعمل على 

  اتلعلاقومن ثم الَّنفصال وتقطع ا ،يشعر بعدم استمرار انتمائه لْسرته ومجتمعه السجين

 

 

                                                           
 .49ص ،المرجع السابق، بشرى رضا راضي سعد  1

 .83ص ،2000السالبة للحرية قصيرة المدة، دار النهضة الغربية، ديم العنتلي، بدائل العقوبات الخمحمد راشد جاسم   2

بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات الجنائية الحديثة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق محمد سيف النصر عبد المنعم،  3

 .27ص،2004جامعة القاهرة 

 .51ص ،المرجع السابق ،بشرى رضا راضي سعد  4
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وصمة العار التي وأهم تلك الآثار أيضا هي  ،1عليه وأسرته الْسرية بين المحكوم

و ما  ،العائلات نتيجة للزج بعضو من أعضائها داخل جدران السجنوتلحق بأفراد تلك الْسر

الكراهية اتجاه المجتمع و هو ما ينعكس بدوره على العلاقة ويتولد لديهم من مشاعر الحقد 

 .2نفصال التامبينهم و بين المحكوم عليه من فتور يصل إلى حد الإ

 :قصيرة المدة للحريةالسالبة  اتالآثار الاقتصادية للعقوب: الفرع الثالث

 يد القومقتصاوعائلته والإ وأفراد أسرتهتمس العقوبة السالبة للحرية المحكوم عليه     

 الآتي:للمجتمع بآثار سلبية يمكن تبيانها في 

سلب الحرية لمدة وجيزة يؤدي إلى إغلاق مصادر رزق المحكوم عليه بفصله عن  -أولا

كما ،3يتعذر عليه إيجاد مثيل له بعد خروجه من السجن والذي قدالعمل الذي كان يتعايش منه 

أن سجن أحد الْبوين معيل العائلة من شأنه أن يحدث ضائقة مالية كبيرة لدى العائلة التي 

الدخل قبل دخول من  ائلات التي كانت تعاني من نقص فية للعيكفلها، خصوصا بالنسب

كما أن خروج المحكوم عليه من السجن يشعره بمدى عزلته عن المجتمع ،4يعيلهم السجن

يبدي  ولَّ مجتمعيمدون له يد العون،  ولَّ أقاربمهنة شريفة تنتظره  الخارجي( فلا)العالم 

لوصمة العار التي تبقى تلاحقه على المدى  وذلك نتيجة وصلاح حالهاستعداد لتصديق توبته 

 .البعيد

تلك  لَّستنزافما إ،قدان المفرج عنهم لمواردهم المالية نتيجة للعقوبة السالبة للحريةف -ثانيا:

التنفيذ أو لدفعها رسوما للمحكمة أو كغرامة أو أتعاب المحامي أو لإنفاقها على  الموارد أثناء

 .5العمل عند تنفيذ العقوبةعن  الَّنقطاعالْسرة أثناء فترة 

 

 

                                                           
 .23ص ،المرجع السابق، د الغانمعبد الله عب  1

، الإنسانية و الَّجتماعيةصامت جوهر، مساوئ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، مجلة الْكاديمية للدراسات  قوادري  2

 .77ص، 2015جوان  14، العدد والقانونية الَّقتصاديةكلية العلوم 

دار الهدى للمطبوعات  ، دون طبعة،وعلم الإجرام، علم العقاب الشاذليعبد الله  القهوجي فتوحعلي عبد القادر   3

 .93ص، 1999الَّسكندرية 

 .104ياسين بوهنتالة، المرجع السابق، ص   4

 .49،48صص بشرى رضا راضي سعد، المرجع السابق،   5
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 الدولة:إرهاق ميزانية  ثالثا:

إن المجتمع في سبيل تنفيذه للعقوبة يقع على عاتق اقتصاده القومي تكلفة إنشاء المؤسسات  

والإصلاح ، إضافة إلى تطبيق برامج إعادة التأهيل وإدارتها والقائمين عليهاالعقابية بأنواعها 

 وزيادة أعدادهميكلف الدولة أموالَّ إضافية تعجزعن تأمينها بسبب كثرة المحكوم عليهم  الذي

الدولة  وأسرهم والتي تكلفسنويا ناهيك عن نفقات توفير الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم 

الدولة  والقائمين عليها،وإدارتهاالمؤسسات العقابية بأنواعها  ويكلف إنشاء،1ميزانية خاصة

في  وإعادة إدماجهملة ناهيك عما توفره الدولة من أجل إصلاح المحكوم عليهم أموالَّ طائ

كمواطنين صالحين، هو أمر قد تعجز عنه كثير من الدول بسبب كثرة  الَّجتماعيةالحياة 

 .2المحكوم عليهم وزيادة أعدادهم سنويا

كندي يوميا في حين دولَّر  200إلى  80فنجد مثلا السجون الكندية تنفق في العام الواحد بين 

 3جنيه استرليني 72,566بلغت التكلفة السنوية للسجين الواحد في انجلترا ما يقارب 

 الإنتاج: تعطيل -:رابعا

مؤهلات مهنية  والذين يملكونإن غالبية المحكوم عليهم من الْشخاص القادرين عن العمل 

من الطاقات التي  الكثيروإضاعة يؤدي وضعهم في السجن إلى تعطيل قدراتهم عن العمل 

 4الحريةمنها لو مكن عقابهم بصورة أخرى خلاف لسلب  الَّستفادةيمكن 

لال خإدارة السجون في العديد من الدول إلى التقليص من هذا الإشكال من  وقد بادرت

 بعضب وكذا قيامهم،استغلال نشاط بعض المسجونين وذلك من خلال العمل في نظام البيئة

ثلون لذين يماقون أما البا ،إلَّ لعدد قليل من السجناء لهم عملإلَّ أنه لم يجد  الْعمال اليدوية

ما  ع كلمالْغلبية فهم يقضون بقية المدة دن عمل مما يؤدي إلى تدهور أوضاعهم النفسية 

 .من سلبياتيترتب عن ذلك 
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 .69ص، 2003،الرياض، 
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 :العود وتزايد معدلاتتكدس السجون  :المطلب الثاني 

يعتقد أن العقوبة السالبة للحرية لم تستطع القيام  والباحثين منهناك كثير من العلماء      

من الجريمة، فقد ثبت أن السجن هو  وهي الحدألَّ  ،بمهمتها الْساسية التي وجدت من أجلها

وقد أحد العوامل الدافعة إلى ارتكاب الجريمة لْنه في الغالب يفسد المبتدئين بدل إصلاحهم، 

صة في العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة إلى بروز ظاهرة ازدياد المحكوم عليهم خا أدى

 .العود وتزايد معدلَّت في ضوء هذاسنتطرق إلى ظاهرة تكدس السجونو،1ازدحام السجون

 :: ظاهرة تكدس السجون الفرع الأول

يقصد بازدحام السجون زيادة عدد النزلَّء على الإمكانات الَّستيعابية لهذه السجون مما       

كما يقصد بها زيادة العدد الفعلي للنزلَّء في وقت ما عن السعة  ،ختلال وظيفتهاإيؤدي إلى 

المساحة ،ويتم تحديد العدد المقرر لكل سجن تبعا لتصميمه للسجن حيثالتصميمية الصحية 

تعد ظاهرة اكتظاظ السجون السمة البارزة و ،2مسجون في المكان المعد للنومالمخصصة لكل 

مؤسسة عقابية و هو عدد غير  181في أغلب المؤسسات العقابية بالجزائر والبالغ عددها 

العقابية بحيث  ألف سجين في المؤسسات 60كاف مقارنة بعدد المحكوم عليهم المقدر عددهم 

هذا بحسب تقريرالمعهد الدولي للبحث في السياسات الجنائية  و ،31احتلت الجزائر المرتبة 

 1999ألف في سنة  32مقابل و، 2005ألف محبوس في سبتمبر  51مقابل  ،2018سنة 

مما أثر سلبا على المساحة التي يشغلها كل محبوس إذ لَّ  % 45بنسبة عود رسمية تقدر بــ 

متر مربع لكل محبوس، و  12ر بـمتر مربع مقارنة بالمعدل الْوروبي يقد 1,86تتعدى 

لمعالجة هذه الظاهرة و في إطار تطبيق برنامج إصلاح العدالة عملت وزارة العدل على 

مؤسسة عقابية وفقا لمعايير دولية من أجل تحقيق  59مؤسسة عقابية مع ترميم  51إنجاز 

بية من هي القضاء على الَّكتظاظ داخل السجون و إخراج المؤسسات العقاوثلاثة أهداف 

و بناء مؤسسات تستجيب لمتطلبات الْمن و الصحة و تطبيق البرامج  ،داخل المدن

 .3التربوية

                                                           

المعاصرة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه  والْنظمة الجنائيةأحمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية   1 

 .35، ص2009كلية الحقوق جامعة القاهرة 

 149ص  ،2009، الإسكندرية ةالْزاريط، رشارع سوتي 38خصخصة السجون، دار الجامعة الجديدة  ،محمد السباعي  2

 .78ص  ،المرجع السابق ،بوهنتالة ياسين  3
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 النقاط ها فييمكن إجمال ،ةالنفسية السلبيظاهرة ازدحام السجون العديد من الآثار  عنوينجم 

 التالية:

 ولْن الضغطانتشار الْمراض لصعوبة عزل المصابين عن الْصحاء لضيق المكان  -

على الخدمات الصحية لَّ يساعد على اكتشاف المصابين في الوقت المناسب حتى 

 .1يمكن عزلهم قبل انتشار المرض

بحيث يؤدي ازدحام المساجين إلى صغر المساحة  النوم:التأثير السيئ على عملية   -

حيث أن بعض النزلَّء يضطر للنوم على البلاط لعدم كفاية  ،المخصصة للنوم

لذي يتسبب في هلاك صحتهم إضافة إلى الوضعيات السيئة أثناء النوم الْسرة، الْمر ا

 .2نتيجة كثرة عددهم الذي لَّ تستوعبه الزنزانة

ازدحام السجون يشكل ضغطا على العاملين يحول دون معاملة السجناء بشكل  -

 انصياع والسجين وتحول دونمما يؤثر على العلاقة بين موظف السجن  ،إنساني

 وتعنتهم.النزلَّء 

يؤدي ازدحام السجون إلى فشل عملية التصنيف التي تتطلب توفير إمكانيات منها   -

واقتصاديا وتعليميا مكان فسيح لإقامة النزلَّء في مجموعات متجانسة اجتماعيا 

المجموعات الْخرى فتحدد لكل مجموعة برامج تأهيلية تناسب  ومنفصلةعن

 .3ظروفه

تقدر النسبة الإجمالية  2002إحصائيات سنة  وهذا حسبالجزائرية  وفي السجون -

بالمئة، كما تقدر القيمة المالية المخصصة  138بـ ـ وعدد المساجينلواقع السجون 

سوء  ويؤدي إلىيعتبر زهيدا  وهذا الرقم،دج لليوم الواحد 50بـ لتغذية الموقوف 

بمعدل بالنسبة للشروط الطبية فهي غير مناسبة وكذلك الحالالتغذية داخل السجن، 

تماما في بعض  منعدمة اإنهجدا إن لم نقل  وبوسائل محدودةنزيل  300طبيب لكل 

           ومن بينطبيب مداوم  مركز عقابي لَّ يتوفر على 60وهناك السجون، 

                                                           
 .69، المرجع السابق فالعزيز اليوسعبد الله بن عبد   1

 .192-191ص  ص،السباعي، المرجع السابق محمد   2

 .111ص المرجع السابق، ياسين بوهنتالة أحمد،   3
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     غالبا  طبيب أسنانفقط تتوفر على  واحدة مؤسسة عقابية المؤسسات العقابية مجموع

 .1الْولية للاستعمالَّتالْدوية  ونقص فيتكون كراسي العلاج في حالة عطب  ما 

 العودتزايد ظاهرة الفرع الثاني :

بالعود ارتكاب الجاني جريمة جديدة رغم سبق الحكم عليه بعقوبة عن الجرائم  ديقص       

الجاني لعدد من الجرائم حتى  ارتكاب،إذأن التعدد هو والعود لَّ يعني تعدد الجرائم ،السابقة

 لتنفيذ عقوبة ناتجة عن إدانته في السجنولو لم يتم الحكم عليه في أي جريمة سابقة وإيداعه 

وبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أنه لم يعط تعريفا  ،2إحداها أو البعض منها أو جميعها

 ،واكتفى59 ىإل54في المواد محددا للعود ،وإنما نظم أحكامه في قانون العقوبات الجزائري 

من أهم الآثار السلبية للعقوبات  ولعل ،عائداالقانونية التي يعتبر فيها الجاني  الحالَّتبذكر 

السلوك الإجرامي من قبل  ارتكابالسالبة الحرية تزايد معدلَّت العود إلى الجريمة وتكرار 

جديد تنفيذ  نالجريمة م ارتكابومن أهم أسباب العود إلى  السجون،المفرج عنهم في 

العقوبات السالبة للحرية داخل مؤسسات عقابية تفتقر إلى وجود نظم تمهيدية للعزل 

بحيث تصبح السجون مكانا  ،والتقويم والتأهيل الإصلاحوعدم توفر وسائل  ،والتصنيف

 والعود لَّرتكاب ،3الإجرامالسيء بين المبتدئين ومحترفي  الَّختلاطلتفريغ الإجرام نتيجة 

الجريمة أصبح من الظواهر المألوفة في السجون إلى حد أنه أصبح أمر يمكن التنبؤ به في 

وببيئة  ،ظل ظروف ومصاحبة لعدة عوامل محددة تتصل تلك العوامل ببيئة السجن من جهة

تساهم هذه الجوانب بشكل فعال في تزايد  أخرى حيثالمفرج عنه خارج السجن من جهة 

بدوره نتائج جد خطيرة تنعكس على المجرم والمجتمع على حد  معدلَّت العود الذي يخلف

في  ندماجللإلسجين ببيئة السجن واستعداده اإبراز هذه العوامل في تأثر  ويمكن،4سواء

فهذا الَّختلاط قد يحثه على إتباع أنماط  ،التجمعات الصغيرة التي تعرف بعصابات السجن

سلوكية منحلة، تؤدي إلى مؤشر واحد هو احتمال رجوع هذا السجين إلى درب الجريمة من 

                                                           
بعض الدول  والسجناء فيحول أوضاع السجون 2005شريف زيفير الهلالي، تقرير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي   1

 .126، ص2006 ،القاهرة ،العربية، الناشر المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

 ربي للدراسات الْمنيةدراسة عن ظاهرة العود المركز الع، مصطفى عبد المجيد كاره، نظام السجن كمؤسسة اجتماعية  2

 .37ص ،1987 ،والتدريب الرياض

 55.ص ،المرجع السابق ،بشرى رضا راضي سعد  3

 .48.45ص ص  ،المرجع السابق ،مصطفى عبد المجيد كاره  4
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جرائمه الجديدة بصفات لم تتوافر في جريمته السابقة كتوافر القصد الجنائي  موربما تتسجديد 

ن وعودته مرة أخرى إلى ،فعند خروج المفرج عنه من السجارتكابهاوسبق الإصرار على 

مشاعر القلق والإحباط والتوتر ونقص في الوازع الديني  نبالكثير مالمجتمع يكون محملا 

 .1والْخلاقي بالإضافة إلى الخبرات الإجرامية المكتسبة أثناء تنفيذ العقوبة السالبة الحرية

خطورة الحبس قصيرة وهناك مقولة مفادها أن الإنسان يكون كما يراه المجتمع وما تبرزه    

 ا، وبهذةالمدة كعامل إجرامي يساهم في تحويل المجرم من مبتدئ إلى عائد أكثر خطور

الصدد يقول عالم القانون الفرنسي فرنسوا فوكار "إن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة 

 .2"تعد عاملا من شانه تعميق السلوك الإجرامي

جريمة هو وضع شخص في بيئة مغلقة لمدة زمنية ولهذا فالسبب الرئيسي للعودة إلى ال

معينة، إذ كشفت بعض الدراسات الميدانية في التشريعات المقارنة أنه لتقليص ظاهرة العود 

إلى الجريمة يجب على مختلف التشريعات الجنائية اعتماد أساليب تنفيذ العقوبات خارج 

  .إلخ 3ف التنفيذالبيئة المغلقة كالإفراج الشرطي والَّختبار القضائي ووق

                                                           
 .56 ص،المرجع السابق  ،بشرى رضا راضي سعد - 1

المدة في التشريع الْردني والمقارن، مجلة مدى صلاحية الغرامة بوصفها بديلا لعقوبة الحبس قصير  محمد الوريكات،  2

 .146ص  ،2013العدد الخامس ،الْردن  ،جامعة عمان الَّهلية ،جامعة النجاح للأبحاث، كلية الحقوق

 

3  Alvas Josefina, « prison et recidique » , Revue de service criminelle, paris ,2008, p667   
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د خصصنا المبحث الْول لدراسة العقوبات قأننا نكون   :في نهاية الفصل الْول خلصون

وفي المبحث الثاني  ،قصيرة المدة من خلال توضيح خصائصها وأغراضهاالسالبة الحرية 

أهمها وأبرزها تطرقنا إلى الآثار السلبية للعقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة التي لعل 

وصعوبة عودة المفرج عنه للنسيج الَّجتماعي مرة  ،من عائلته وأقاربه عليهحرمان المحكوم 

كما أن  وكذا خطورة اختلاطه بالمجرمين داخل السجن، ،أخرى لنظرة المجتمع السلبية إليه

التجارب والدراسات التي أجريت في هذا الصدد أكدت أن السجون والمؤسسات العقابية قد 

فشلت في تأهيل من ساقهم مصيرهم إليها وعدم جدوى العقوبات السالبة الحرية قصيرة المدة 

 . وتحقيق الإصلاح والتأهيل على سائر المجرمين–العام والخاص –في تحقيق الردع بنوعيه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثاني الفصل

    السالبة  العقوبات بدائل

 .المدة قصيرة الحرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المدة قصيرة السالبةالحرية العقوبات بدائلل الثاني: صفال

30 
 

 :بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة الفصل الثاني:                

تواجه  ةالمتقدمة والناميأظهرت العديد من الدراسات أن الغالبية العظمى من البلدان         

التدابير  بحيث أنتصاعدا في العنف والإجرام، وأن الإجرام يتخذ أشكالَّ وأبعادا جديدة، 

التقليدية لمنع الجريمة ومكافحتها ليست قادرة على معالجة الوضع، ولْجل ذلك سعت 

عبر ترشيد العقاب بالبحث عن أنظمة عقابية  ااستراتيجياتهمختلف الدول إلى إعادة النظر في 

وهذا بالسعي لإيجاد عقوبات بديلة  تحقق فعالية أكثر في تجسيد الْغراض العقابية المعاصرة،

وتوفر ظروف أفضل لنجاح عملية  لعقوبة الحبس قصير الْجل تفيد المجرم والمجتمع معا،

 المدة: نظامبين البدائل المهمة للعقوبات السالبة الحرية قصيرة  ،ومنالتأهيل الَّجتماعي

 وقف تنفيذ العقوبة والمراقبة الإلكترونية.... العام، نظامالعمل للنفع 

أدرج عقوبة العمل للنفع  المسلك، حيثسلك هذا  لتشريعاتوالمشرع الجزائري كغيره من ا

وكذا قانون ، 2009تعديل قانون العقوبات لسنة  للحرية، بموجبالعام كبديل للعقوبات السالبة 

المتضمن تنظيم السجون وكيفيات العمل به والمعدل بموجب القانون  04 /05تنظيم السجون 

ومن هذا المنطلق ولغرض الإحاطة  ،ترونيالمتضمن كيفية العمل بالنظام الإلك18/01

بحيث خصصنا المبحث  مباحث،والإلمام بموضوع الدراسة تناولنا هذا الفصل في ثلاث 

ن حين كا في ،العقوبةالْول منه لعقوبة العمل للنفع العام وفي المبحث الثاني نظام وقف تنفيذ 

 .المبحث الثالث مخصصا لدراسة نظام المراقبة الإلكترونية
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:كبديل للعقوبات السالبة الحرية قصيرة المدة العمل للنفع العام نظام :الأولالمبحث   

لم فلجزائية اتطور مفهوم ووظيفة العقوبة الجنائية ي أحرزته العلوم ذبفضل التقدم ال 

ومع تطور  ،صلاح وعلاجإبل أصبحت وسيلة  والَّقتصاصردع الزجر وللتعد أداة 

مكن أن عمل يالعقابي والتفكير في إنسانية العقاب وجد الفقهاء أن الالدراسات في التشريع 

لسالبة االعقوبة  استبدالمما استدعى  ،يكون وسيلة لإصلاح المحكوم عليه دون سلب حريته

،بحيث لعامشرعت له عقوبة جديدة تتمثل في عقوبة العمل للنفع ا ينأ ،للحرية قصيرة المدة

ء إلى للجواالجزائري واعتبرها كبديل مستحدث للتقليل من  تعتبر من أحدث ما تبناه المشرع

 .العقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة

ئص وخصا تتطلب الدراسة التعرض إلى ماهية ،وحتى يتسنى لنا فهم نظام النفع العام

 .كمطلب ثاني هعقوبة العمل للنفع العام كمطلب أول وشرط تطبيقه وآليات تنفيذ

 :عقوبة العمل للنفع العام المطلب الأول: ماهية

سياسة لمدة في الايعد العمل للنفع العام من أبرز بدائل العقوبات السالبة الحرية قصيرة       

مع المجت قوم على إصلاح وتأهيل المجرم وإعادة إدماجه فييأنه  المعاصرة، حيثالعقابية 

 ية علىنها آثار سلبعدون اللجوء إلى وسائل الإكراه التي قد تنجر  صالحاوجعله فردا 

مل عقوبة الع مفهومالمطلب الوقوف على  اذمن خلال ه وسنحاول ،حياتهممختلف جوانب 

 .العام )كفرع ثاني(وأغراض عقوبة العمل للنفع  ،)الفرع الْول( للنفع العام

  :العمل للنفع العام عقوبة مفهومول: الأالفرع 

فع لعمل للنانتناول في الْولى تعريف عقوبة سنقوم بتقسيم هذا الفرع إلى ثلاث نقاط       

 .صورها ثالثةالعام وفي النقطة الثانية خصائصها وفي النقطة ال

 العام:تعريف عقوبة العمل للنفع  :أولا

لم يعرف المشرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام واكتفى بالنص عليها في المادة 

نظام عقابي يطبق العمل للنفع العام على أنها "وعرفت عقوبة  ،من قانون العقوبات 1مكرر5

معينة  يتضمن التزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال على الجناة خارج المؤسسات العقابية،

 .1"لخدمة المجتمع دون الحصول على مقابل مادي ،خلال مدة تقررها المحكمة 

                                                           
مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضرباتنة  للحرية في التشريع الجزائري،العقوبات السالبة  معاش سارة،  1

 . 133، ص2010-2011



 المدة قصيرة السالبةالحرية العقوبات بدائلل الثاني: صفال

32 
 

 وهرهامختصة يقوم جالعمل للنفع العام تلك العقوبة التي تصدر عن جهة قضائية  فعقوبة

مه قيا من خلال ،تهدف إلى إصلاح المحكوم عليه وتهذيبه على توفير معاملة عقابية خاصة

 .ب حريتهى سلبعمل لصالح المجتمع دون مقابل يستند إليه ويقوده إلى التأهيل دون الحاجة إل

لنفع العام عقوبة بديلة للحبس المنطوق به  تتمثل في قيام المحكوم عليه بعمل لكما تعرف "

 1"،بدون أجر لدى شخص معنوي من أشخاص القانون العام

جتمع لدى يتم إنجازه لفائدة الم مقابلالتزام بأداء عمل معين دون "بأنها  وتعرف      

رية سلب حوطبقا لهذا النظام فإن القاضي بدلَّ من أن يقوم ب يرهاغمؤسسات أو جمعيات أو 

  "المحكوم عليه فإنه يكتفي بإخضاعه لعقوبة العمل للنفع العام

"إلزام المحكوم عليه بالعمل للصالح العام في إحدى المؤسسات العامة أو  كما تعرف    

يث يلزم بالعمل لعدد المشروعات سواء كانت زراعية أو صناعية أو الجمعيات أو غيرها، بح

من الساعات خلال مدة معينة يتم تحديدها في الحكم الصادر بالعقوبة ، وفي بعض الدول 

  «2يكون هذا العمل مقابل أجر يخصص جزء منه لتعويض المجني عليه

 :خصائص عقوبة العمل للنفع العام-ثانيا 

اتها، مراعيتميز العمل للنفع العام بخصائص هامة تحرص التشريعات العقابية على      

 هبعض هذه الخصائص يشترك فيها مع باقي العقوبات والبعض الآخر يختص بها وحد

 كما هو مبين فيما يلي: باعتبارها عقوبة بديلة ومستحدثة

 :الخصائص المشتركة بين عقوبة العمل للنفع العام وباقي العقوبات -1

 .واةفمن خضائصها المشتركة أنها تمتاز بالمشروعية ،ومبدأ الشخصية ومبدأالمسا    

 :بالمشروعية )خضوع عقوبة العمل للنفع العام لمبدآ الشرعية(تمتاز -أ

الشرعية أ العقوبات الجزائية لمبدمثل باقي تخضع  عقوبة العمل للنفع العامأن      

كضمانة حقوق  أا المبدذمن قانون العقوبات الجزائري و يعد ه 01المنصوص عليها بالمادة 

 3ه العقوبةذو حريات الَّفراد من تعسف القضاة في استعمال السلطة المخولة لهم في الحكم به
                                                           

محمد لمعيني، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع  العقابي الجزائري، مجلة المنتدى القانوني، العدد السابع، جامعة محمد   1

 .92،ص2010خيضر بسكرة، الجزائر، 

 .139ص المرجع السابق، بن عبد العزيز اليوسف، عبد الله  2

المعدل والمتمم   2009فيفري 25المؤرخ في  01-09من القانون رقم  6مكرر  5إلى  1مكرر 5أنظر المواد من    - 3

 .2009مارس 08المتضمن قانون العقوبات ،ج ر،الصادرة في 156-66للأمر رقم 
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 :خضوع العمل للنفع العام لمبدأ الشخصية-ب

الشخصية فهي لَّ توقع الَّ  أقوبات تخضع عقوبة العمل للنفع العام لمبدمثل سائر الع مثلها 

على مرتكب الجريمة الذي تثبت ادانته بارتكاب جريمة معينة دون أن تمتد على أحد أقاربه 

أو اسرته أو ورثته أي ان عقوبة العمل للنفع العام لَّ تنفذ الَّ على المسؤول عن ارتكاب 

 .1الجزائية الجريمة ضمن قواعد المسؤولية

 :خضوع عقوبة العمل للنفع العام لمبدأ المساواة-ج

 فلا ،تماعيالَّجتخاطب القاعدة الجنائية الناس كافة وتأمرهم بضرورة احترام السلوك       

ة والمساواة هي النتيج،ولَّ يختص بجماعة معينة، يقتصر الخطاب على فئة دون أخرى

ي لَّجتماع،الى المركزإالمباشرة للشرعية فالقانون يساوي بين الجميع  دون النظر 

لى ق عويجب أن تطب ،ن عقوبة العمل للنفع العام تخضع لمبدأ المساواةإللأشخاص لذلك ف

 .توفرت فيهم شروط الحكم بها دون تمييز لديناالجناة كافة 

 :يتميز العمل للنفع العام بخصائص خاصة هي -2

 :وضرورة رضاه بهذه العقوبة ودقيقخضوع المحكوم عليه لفحص شامل  -أ

معظم التشريعات الناظمة لعقوبة العمل للنفع العام أن يسبق الحكم بهذه العقوبة  تتطلب      

،وشروط  ودقيق للمحكوم عليه وتحقيق اجتماعي عن شخصيته شامل بهذه العقوبة فحص

ووضعه الحالي والمعيشي والمهني ،وماضيه السلوكي ،وطبيعة وظروف ارتكابه  حياته

للجربمة ،بحيث يأخذبالحسبان ضرورة كونه حسن السيرة والسلوك،وبأن لَّ يكون في ماضيه 

 .2 ما ينبئ عن ميول إجرامية

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .147، ص2000دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر  العام،مبادئ القانون الجزائي  ن بن الشيخ،يلحس   1

 .77-76حنان زعميش، المرجع السابق،ص ص  2



 المدة قصيرة السالبةالحرية العقوبات بدائلل الثاني: صفال

34 
 

 :العامموافقة المحكوم عليه بالخضوع للعمل للنفع  ةضرور-ب

أبدى المحكوم  إذاالخصائص المميزة أيضا لعقوبة العمل للنفع العام أنها لَّ تنفذ الَّ  من       

،حيث أنه لَّ مجال لإكراه على قبولها ،وتطبيقا لذلك فإن عليه موافقته الصريحة بالخضوع لها

حضور المتهم بالجلسة وابدائه لرضاه التشريعات التي تأخذ بعقوبة العمل للنفع العام بشرط 

 .1ولها لكي يتم النطق بها من طرف القاضيبقب

  العمل للنفع العام عقوبةر: صوثانيا

 وله فيما يلي:سنتناوهو ما 

 :العمل للنفع العام عقوبة أصلية-1

يقصــد بالعقوبـة الْصليـة بأنها الجزاء الجنائي الذي ينص عليه القانون ويطبق على         

من 5،وهو ما نصت عليه المادةمرتكب السلوك الإجرامي دون أن تقترن بأية عقوبـة أخرى

في بعض  كعقوبـة أصليـة وتأخذ بعض التشريعات بالعمل للنفع العام  قانون العقوبات ،

الجرائم التي تقرر لها عقوبة الحبس،وفي هذه الحالة ينطق القاضي بعقوبة العمل للنفع العام 

ومن بين التشريعات التي .سبعقوبة الحبكعقوبة أصلية في حق المحكوم عليه ويستبعد النطق 

 حيث يتمتع القاضي بحق ،الإنجليزي التشريع ةكعقوبة أصليالعمل للنفع العام  عقوبةتقرر

ية في الجنح المعاقب عليها بالحبس إذا لم يكن المحكوم عليه لإنزال هذه العقوبة بصفة أص

ولقد قام المشرع التونسي في  ،2مسبوقا بالحبس خلال السنوات الخمس السابقة على الحكم

بتعديل قانون العقوبات واعتبر العمل للنفع العام عقوبة أصليـة في بعض الجنح  1999سنـة 

 .3العامة ه اسم العمل لفائـدة المصلحـةوأطلق علي

 :المدةالعمل للنفع العام باعتباره بديل لعقوبة الحبس القصير -2

العمل للنفع العام عقوبة بديلة تقضي بها الجهة القضائية على المحكوم عليه في  ريعتب     

ومن خلالها يتم  ،افرت شروط معينةوت إذاقضايا الجنح المعاقب عليها بالحبس القصير المدة 

بعمل بدون مقابل لدى أحد الْشخاص العامة يعود بالفائدة على إلزام المحكوم عليه بالقيام 
                                                           

 جامعة قاصدي مرباح ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،رمذكرة ماجستي ،عقوبة العمل للنفع العام ،حمد لخضر بن سالمم  1

 .19ص، 2010/2011 بورقلة،

 .37ص ،المرجع السابق ،محمد لخضر بن سالم  2

تخصص  الحقوق،مذكرة لنيل شهادة الماستر في  الحبس،عبد الرؤوف حنان، عقوبة العمل للنفع العام كبديل عن عقوبة   3

 .33ص  ،2013/2014محمد خيضر بسكرة  جنائي،قانون 
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 الساعات يتم تحديدها من طرف الجهة القضائية وذلك بعد استطلاع المجتمع لعدد معين من

 .رأي المحكوم عليه بقبول هذه العقوبة أو رفضها

 :تكميليةالعمل للنفع العام كعقوبة -3

نما توقع دائما الى جانب عقوبة إو ،هي عقوبة ثانوية لَّ توقع وحدها ةالتكميلي العقوبة      

 .1القاضينطق بها  إذالَّ إأصلية ولَّ توقع على المحكوم عليه 

نص عليها  إذالَّ إهي التي تلحق بجريمة معينة يحددها المشرع ولَّ يتم  ةالتكميليوالعقوبة 

بين التشريعات التي أخذت بعقوبة العمل  نوم ،2القاضي صراحة في الحكم الذي أصدره

أو إضافية نجد القانون الفرنسي وهذا طبقا لنص المادة  ةلييتكمللنفع العام كعقوبة 

عقوبة تكميلية لبعض جرائم المرور ذكر  ،الذي19943 ق ع ف الصادر في 08فقرة131

العمل للنفع  نفإ ،مكرر 05 بالمادةوهذا عكس ما أقره المشرع الجزائري بالرجوع إلى نص 

 .العام هي عقوبة بديلة لعقوبة الحبس التي هي عقوبة أصلية

 :العمل للنفع العام كعقوبة بديلة لوقف المتابعة الجنائيـة-4

كم لجـأت بعض التشريعات الوضعيـة من أجل تخفيف الْعباء على المحاكم وترا      

عام لنفع اللعمل القضايـا غير المفصولـة إلىإدخال تعديلات على تشريعاتها الجنائيـة وتبني ال

ن القانو موجببكعقوبـة بديلـة تؤدي إلى وقف الملاحقـة الجنائيـة كما هو الحال في هولنـدا 

فق ـة إذا واالذي أجـاز اتخاذ العمل للمنفعة العامـة أثناء الملاحق 1981ة الصادر في سنـ

ـة بموجب ساعة، ويتم وقف الملاحق 150 و 30المتهم على القيام بالعمل لمدة تتراوح بين 

 .الملاحقـةقرار صادر من المحكمـة يقضي بوقف 

 

 

 

                                                           
للطباعة والنشر بيروت  ،دار النهضة العربية ،الطبعة الخامسة ،علم الإجرام وعلم العقاب مبادئ ،الستارفوزية عبد   1

1985. 

 .191ص  2003،الدار العلمية للنشر والتوزيع عمان  ،الطبعة الْولى ،والعقاب علم الَّجرامفي  دراسة، صالح نبيه   2

الة دكتوراه المعاصرة، دراسة مقارنة، رس والْنظمة الجنائيةحمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية أ  3

 .2009 ،كلية الحقوق جامعة القاهرة
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 :العمل للنفع العام كعقوبة مصاحبة لإيقاف التنفيذ-5

 ،نفع العامالمحدد لكيفيات تطبيق عقوبة العمل لل 02فقد نص المنشور الوزاري رقم        

روط بأنه إذا كان جزء من العقوبة موقوف النفاذ فانه يمكن للمحكمة متى توفرت الش

 .لعامانفع ستفادة من العمل للنفع العام استبدال الجزء النافذ منها بعقوبة العمل للالإ

 ::أغراض عقوبة العمل للنفع العام الفرع الثاني

دماج تفعيلا لما جاء في نص المادة الْولى من قانون تنظيم السجون وإعادة الإ

طبيق التي تجعل من ت جتماعيالإلى فكرة الدفاع تقوم عوالتي  ،للمحبوسين جتماعيالإ

يب نتج إلىحيث يسعى المشرع  ،للإعادة الـتأهيل والإدماج الإجتماعيالعقوبة وسيلة 

لك ذقيق منه لتح اوسعي،في المجتمع ودمج الجانيالمدة، المحكوم عليه مساوئ الحبس قصير 

 الية :الت بما من شأنه تقديم النفع للمحكوم عليه والمجتمع معا وفقا لما جائ في النقاط

 :العقابية والتأهيلية  الأهداف-أولا:

العمل للنفع العام إلى تحقيقها ويمكن أن تتعد الْغراض العقابية والتأهيلةالتي تهدف عقوبة     

 :1نجملها في النقاط التالية

 :إشراك المتهم في اختيار العقوبة المناسبة-1

ي وهذا عرض الْمر عليه من طرف القاض العقوبة عندوهذا بإعطائه الحق في اختيار      

سه أو ة عن نفلتهمالدفع يتدخل أثناء المحاكمة إلَّ هو استثناء للقاعدة التي مفادها أن المتهم لَّ

 .طلب تخفيف العقوبة

 :2الاجتماعيةتعزيز مساهمة المجتمع في مجال العدالة --2

لمدة، اية قصيرة نظام العمل للنفع العام يعد إحدى أهم بدائل العقوبات السالبة للحر نإ      

دالة الع يتميز عن غيره من العقوبات البديلة بكونه يعزز مساهمة المجتمع في مجال وأنه

 .المؤسسات العمومية في تنفيذ الحكم الجزائي باشراك االجنائية وهذ

 

 

                                                           

 .41ص المرجع السابق، محمد لخضر بن سالم،  1 

الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، السوار الإلكتروني في السياسة العقابية الفرنسية، مجلة جامعة دمشق  صفاء الْوتاني،  2

 .440ص،25،2009للعلوم الاقتصادية والقانونية المجلد، العدد
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 :السجون  اكتظاظمن  التخفيف--3

الحكمة من لجوء المشرع الجزائري إلى هذه العقوبة والتي تنفذ خارج أسوار السجون هي  

بالدرجة الْولى التخفيف من الضغط، وظاهرة التكدس التي تشهدها السجون والحد من 

تضخم عدد المساجين بالمؤسسات العقابية لكونها تنفذ في الوسط الحر، ومن جهة ثانية هذه 

 .1المجتمعي إبقاء المحكوم عليهم الغير محترفين مندمجين في العقوبة تلعب دورا ف

 ازدحاموإن إحلال عقوبة العمل للنفع العام محل عقوبة الحبس سيؤدي حتما إلى الحد من 

ة يالسجون ويساهم في تفعيل دورها كتطبيق برامجها التأهيلية التي تعتبر أدواتها الَّساس

 ،2الجرائم ومعالجتها ارتكابلمعرفة الْسباب التي دفعت بالجاني إلى 

  :عليهمإصلاح وتأهيل المحكوم -4

أن قيام المحكوم عليه بهذه الخدمة يجنبه مساوئ السجون التي كثيرا ما أثبتتها  بحيث      

ويصبح  يوالسلوك الإجراميتعلم السجين داخلها فنون الجريمة  الحديثة، حيثالدراسات 

 .3طاقة عاطلة لَّ يقدر على العمل أو الإنتاج أو التأقلم مع المجتمع

 الحد من العود للجريمة: -5

 للجريمة من أبرز المشكلات التي تواجه أجهزة العدالة الجنائية، ولْجل 4مشكلة العود دتع 

منها وسائل الحد وابها، بالمشكلة وبحث أس هذلك اهتمت الدراسات الفقهية بدراسة هذ 

كان السجن يهدف إلى  اوإذ ،5باعتبارها من أخطر الظواهر الإجرامية التي تقلق المجتمع

                                                           

مركزالبصيرة للبحوث والَّستشارات  ،11العدد،العقوبات البديلة في النظام الجزائي مجلة دراسات قانونية ،فائزة ميموني  1 

 .38،ص 2011ماي ر،والخدمات التعليمية دار الخلدونية الجزائ

كادمية نايف العربية للعلوم الْمنية، ، التدابير المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة الحرية، أعبد الله بن عبد العزيز اليوسف  2

 .70ص، 2003الرياض

 .43ص ،المرجع السابق ،حمد لخضر بن سالمم  3

يطلق اسم العود في الَّصطلاح القانوني على حالة الشخص الذي يرتكب جريمة بعد أخرى حكم فيها نهائيا، أي أن العود   4

ئيا عليه في إحداها أو بعضها، سواء تم تنفيذ العقوبة المتعلقة ينشأ عن تكرار وقوع الجرائم من شخص واحد بعد الحكم نها

بها أم لَّ أنظر: عبد القادر عودة التشريع الجنائي مقارنا بالقانون الوضعي، المجلد الْول الجزء الْول الطبعة الْولى، توزيع 

 .621ص 2009،،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان

 .71-70ص ص  ،2014العقاب،الطبعة الْولى، دار النهضة العربية،القاهرة،، علم رامي متولي القاضي  5 
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إصلاح المجرم وردعه حتى لَّ يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى فإن الدراسات أثبتت 

 .1عكس ذلك وبينت فشل السجن في تحقيق الردع والوقاية من الجريمة

 :المدةالتقليل من مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة -6

 قد أسهم يكون العقوبات،لسلم  –عقوبة العمل للنفع العام –المشرع عقوبة بديلة  بإضافة      

راج بإد المدة، وخاصةفي التقليل بشكل مباشر من مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة 

 .في إصلاح وتأهيل المجرمين المبتدئينتساهم  العقوبة، كونهاهذا النوع من 

 الاقتصادية:الأهداف  -ثانيا

 غراضألى تحقيق إإلى الْهداف العقابية التأهيلية تهدف عقوبة العمل للنفع العام  ةإضاف      

 يلي:ونوجزها فيما  اقتصادها علىتمكن الدولة من الحفاظ  اقتصادية

 : التخفيف من أعباء خزينة الدولة-1

المشرع عقوبة العمل للنفع العام لإسهامها الكبير في التقليل من عدد نزلَّء السجون  تبنى    

لْن  باهضهنفقات  ةميزانية الدولوبالتالي التقليل من نفقات التنفيذ العقابي التي كانت تكبد 

مجتمع السجن كما هو معروف مجتمع مكلف ماليا وإن وضع مثل هذه الفئات فيه يشكل هدرا 

 .2عامة دون تحقيق فائدةللأموال ال

ويؤدي إفراط الجهات القضائية في إصدار أحكام بعقوبات سالبة للحرية إلى خلق تكاليف 

عاتق الدولة متعلقة بحبس الجاني وتتحمل أعباءه المتمثلة في طعامه معتبرة تقع على 

إليها  وعلاجه وحراسته داخل المؤسسة العقابية، ولذلك فإن الْغراض الَّقتصادية التي تهدف

عقوبة العمل للنفع العام هي تفادي تلك التكاليف التي أصبحت ترهق خزينة الدولة وتكبدها 

 .3خسائر كبيرة

 توفير اليد العاملة:-2

إن اعتماد عقوبة العمل للنفع العام تحقق مكاسب مالية للدولة كونها وسيلة لتوفير يد        

عاملة مجانية وهذا فيما ينجزه المحكوم عليه من أعمال دون أن يتقاضى أجرا أو مقابلا لعمله 

ت عامة كدور الْيتام والمسنين التي لَّ تملك خصوصا فيما يتعلق بالهيئات التي تقدم خدما

                                                           
 .72 ، المرجع السابق،بن عبد العزيز اليوسف عبد الله  1

 .78-76ص ص ،المرجع السابق ،رامي متولي القاضي  2

 .46ص ،المرجع السابق ،حمد لخضر بن سالمم  3
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وقيام المحكوم عليه بأداء عمل للنفع العام  ،1لميزانية والتمويل اللازم للقيام بخدماتهاغالبا ا

ة للدولة عندما يمكن الإدارات والمرافق العامة من الحصول على يد عاملة  فائد  يحقق

 .2بطريقة قانونية وغير مكلفة

 العام:الأهداف الاجتماعية لعقوبة العمل للنفع -3

ونفسية كتفادي انسلاخ  اجتماعيةعقوبة العمل للنفع العام إلى تحقيق أغراض  تهدف         

الضرر الذي يصيب أسرته وتفادي نظرة الَّحتقار التي  مجتمعه، وتجنبالمحكوم عليه عن 

الغير المسبوق قضائيا لْول مرة المؤسسة العقابية ،هالمحكوم علي المجتمع فدخولتلحقه من 

لحياة الجديدة التي لَّ تستطيع التأقلم معها فيصاب بأمراض يؤدي على انطوائه نتيجة ا

والْسري بل في الكثير من الْحيان  الَّجتماعيعن محيطه  ابتعادهواضطرابات نفسية نتيجة 

مر الذي يؤدي إلى تنمية الشعور بالَّنتقام من المجتمع لدى يترتب عليها التفكك الْسري، الْ

به عقوبة العمل للنفع العام من أجل تفادي كل هذه الْضرار  تما جاءوهذا ،3المحكوم عليه

 .تساهم في إصلاح وتأهيل المحكوم عليهو

ئلي ومن محاسن تطبيق عقوبة العمل للنفع العام بقاء المحكوم عليه ضمن محيطه العا

بيق ة تطبل والمهني أو الوظيفي وبالتالي فإن كل الْضرار يتم تجنبها نتيج والَّجتماعي

 .لعمل للنفع العامعقوبة ا

 :المطلب الثاني:إجراءات الحكم بعقوبة العمل للنفع العام وآليات تنفيذها 

مفهومه أو إدراك أهميته ،بل  لَّستيعابإن مجرد تعريف العمل للنفع العام لَّ يكفي           

لَّبد من فهم الجانب الإجرائي ،ولتسهيل آليات تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام قامت وزارة 

والمتعلق 2009أفريل 21المؤرخ في 02العدل الجزائرية بإصدار منشور وزاري رقم

قوبة البديلة فقد قصد المشرع الجزائري من وراء الْخذ بهذه الع، بكيفيات تطبيق هذه العقوبة

خصوصا أن هناك حالَّت تنطوي  هو تهذيب الجاني وإصلاحه دون اللجوء إلى سلب حريته

                                                           
دار الخلدونية  ،المعدل لقانون العقوبات الجزائري01-09شرح القانون  ،العمل للنفع العام عقوبة-صغيرسعداوي محمد   1

 .100-99،ص ص2013،الجزائرشارع مسعودي محمد القبة القديمة 

 .444-443ص ص ،المرجع السابق ،صفاء الْوتاني  2

دار وائل للنشر  ،الطبعة الْولى ،وظيفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهيل دراسة مقارنة ،يوسف الكساسبة فهد  3

 .69ص،2010والتوزيع 
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على جرم بسيط والتي يكون من الْفضل فيها أن يقدم المحكوم عليه خدمة لصالح النفع العام 

 .بدل دخوله السجن واحتكاكه بالمجرمين 

ول فرع أقوبة العمل للنفع العام كبع شروط العملوسنتناول في هذا المطلب كل ما يتعلق 

 .وآليات تنفيذها كفرع ثاني

 شروط العمل بعقوبة العمل للنفع العامالفرع الأول:

إنما وضاة إن المشرع الجزائري لم يترك تطبيق عقوبة العمل للنفع العام يخضع لْهواء الق

رر وما مك 05وضع شروطا للاستفادة منها، وتطبيقا لذلك نص المشرع الجزائري في المادة 

 ة.يليها من قانون العقوبات على الشروط الواجب توفرها للاستفادة من هذه العقوب

و من خلال تفحص نصوص قانون العقوبات نجد بأن المشرع نص على شروط تتعلق 

 ضي بالشخص المحكوم عليه و شروط تتعلق بالعقوبة و أخيرا شروط تتعلق بالحكم القا

 : التالية في النقاط،وهذا ما سنوضحه  بالعقوبة

 :عليهالشروط المتعلقة بالمحكوم -أولَّ

 وهي ما سيتم تناوله في النقاط التالية

 :أن يكون المحكوم عليه غير مسبوق قضائيا -1

الشروط المطلوبة لتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام أن لَّ يكون المحكوم عليه مسبوقا      

ويتم التأكد من كونه مسبوق قضائيا أو لَّ عن طريق صحيفة السوابق القضائية ،1قضائيا

 .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري'630'المادة الخاصة به طبقا لما حددته 

 :هسنة وقت ارتكاب الفعل المجرم المنسوب إلي 16يكون سن المحكوم عليه عن  ألا-2

بأن لَّ يقل سن  ،من ق ع1مكرر05اشترطت المادة إضافة إلى الشرط السابق فقد          

حتى يستطيع  ،سنة وقت ارتكاب الوقائع المجرمة المنسوية إليه16المحكوم عليه عن 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع  الجزائري عند نصه  من عقوبة العمل للنفع العام، الإستفادة

على هذا الشرط قد وضع في اعتباره السن المسموح به لتوظيف القصر في بعض الْعمال 

                                                           
نهائي بعقوبة سالبة الحرية  طبيعي محكومكل شخص  يعد مسبوقا )بقوله  المسبوق القضائيعرف المشرع الجزائري   1

 05مكرر  53هذا ما نصت عليه المادة  ،العام(مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ من أجل جناية أو جنحة من القانون 

 العقوبات.من قانون 
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المتعلق بعلاقات 90/11من القانون  15سنة حسب نص المادة  16حيث لَّ يقل سنهم عن 

 .1العمل

 عليه:الصريحة للمحكوم  الموافقة-3

العمل للنفع العام و استفادة المحكوم عليه منها الموافقة أفريل يشترط تطبيق عقوبة           

يقوم  رفضها بحيثعليها من طرفه بعد إعلامه من طرف الجهة القضائية بحقه في قبولها أو

القاضي باستطلاع رأيه في قبول أو رفض عقوبة العمل للنفع العام كبديل للحبس و هو ما 

فإذا وافق قضت المحكمة  ،2مكرر من قانون العقوبات الجزائري 50نصت عليه المادة 

 ،باستبدال عقوبة الحبس بالعمل للنفع العام و إذا رفض نفذت عليه عقوبة الحبس الْصلية

لْنه يعتبر بمثابة العنصر الذي  ويعد رضا المحكوم عليه لعقوبة العمل للنفع العام مطلوبا

التي ستوجهه المحكمة للعمل لديها، حيث أن رضاه يضمن تعاون المحكوم عليه مع الجهة 

على نيته في الوفاء بالتزامه، خصوصا أن عقوبة العمل للنفع العام عقوبة بديلة تتطلب  دليل

 .3الَّستجابة التلقائية للمحكوم عليه بها و تأبى إكراهه

 : الأصليةالشروط المتعلقة بالعقوبة -ثانيا

ستطيع يلقد اشترط المشرع الجزائري توافر شرطين في عقوبة الحبس الْصلية حتى        

 وهما:القاضي أن يستبدلها بعقوبة العمل للنفع العام 

 سنوات:03تتجاوز مدة الحبس للعقوبة المقررة قانونا  ألا. يجب 1

بكيفيات تطبيق ومما جاء في المنشور المتعلق  ،من ق ع1مكرر 5 بقراءة نص المادة        

عقوبة العمل للنفع العام يجب أن تكون عقوبة الجريمة المرتكبة لَّ تتجاوز ثلاث سنوات 

حبسا، فمما سبق يتضح لنا أن المشرع حصر تطبيق عقوبة العمل للنفع العام كبديل في جرائم 

أن الْمر يتعلق بالمخالفات  وهذا يعني ،محددة وهي الجرائم التي تتجاوز ثلاث سنوات

                                                           
،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتعلق بعلاقات العمل1990 أفريل21المؤرخ في11-90القانون رقم   1

  .1990أفريل25، الصادرة بتاريخ 17الديموقراطية الشعبية،العدد 

تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن  ألَّ يجب :مكرر من قانون العقوبات الجزائري 5 المادة- 2

( ساعة. يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم عليه. 300( ساعة وأن لَّ تزيد عن ثلاثمائة )20عشرين )

 ك في الحكمويتعين على الجهة القضائية قبل النطق بهذه العقوبة إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها والتنويه بذل

 .439ص  ،المرجع السابق الْوتاني،صفاء   3
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أي أن هذه العقوبة لَّ يمكن تطبيقها في  ،ذلكيحكم فيها بثلاث سنوات أو أقل من  الجنح التيو

 .1القاضي لعقوبة الجناية عن الحد الْدنى المقرر لها وإن نزلالجنايات حتى 

 : تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنة حبس نافذلا  أن -2

أما إذا كانت تتجاوز  ،بها سنة حبسا نافذااشترط المشرع ألَّ تتجاوز العقوبة المنطوق        

ذا كان القانون يعاقب إف ،بعقوبة العمل للنفع العام السنة أو موقوفة النفاذ فلا مجال لإستبدالها

على الفعل بالحبس لمدة ثلاث سنوات وحكم القاضي بسنتين مثلا فلا يمكن تطبيق هذه 

وطبقا  ،2ام إلَّ بعد صيرورة الحكم نهائياكما لَّ يمكن تطبيق عقوبة العمل للنفع الع ،العقوبة

العقوبة التي نطق بها القاضي  إذا كانت،3من قانون الَّجراءات الجزائية 592المادة  لنص

جاز للقاضي أن يستبدل الجزء النافذ منها للعمل  وجزاء نافدتتضمن جزاء موقوف النفاذ 

 .للنفع العام إذا توافرت جميع النصوص المنصوص عليها قانونا

 : : تقدير مدة العمل للنفع العاملثاثا

جب وط التي يحدد القانون لعقوبةالعمل للنفع العام أجلا ،ويتم تنفيذه عند تحقق الشر     

لمادة نص ا بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري لَّسيما توافرها في هذه العقوبة وتبدأ 

لنص فإنه تم ا، 2009أفريل 21المؤرخ في  02و كذا المنشور الوزاري رقم  01مكرر  05

ين يز بعلى حدود دنيا و قصوى للمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه و من ثم التمي

 .المحكوم عليه و البالغ و القاصر

 ت:الساعاتقدير -1

 :للبالغ بالنسبة -أ

مكرر من قانون العقوبات على تقدير  05لقد نص المشرع الجزائري في المادة          

الحبس السالبة للحرية تقدر بالنسبة  واستبدال عقوبةساعات العمل بعد موافقة المحكوم عليه 

 أقصى.كحد  ساعة 600وساعة كحد أدنى  40للبالغين ما بين 

                                                           
 . 136سارة معاش،المرجع السابق،ص 1

 .81ص،المرجع السابق،عبد الرؤوف حنان  2

: يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس 592المادة تنص:من قانون الإجراءات الجزائية  592المادة 3 

المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر في أو الغرامة إذا ما لم يكن 

 .حكمها نفسه بقرار مسبب بإيقاف تنفيذ العقوبة الْصلية
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إلى أن  وهنا إشارةشهر  18حدود  حبس فيبموجب ساعتين عن كل يوم  وتطبق المدة

هو قيد إضافي حتى لَّ  شهر 18المحكوم عليه يجب أن يستوفي مدة العمل للنفع العام خلال 

 .1تصبح هذه العقوبة مجالَّ للتراخي في تحقيق العدالة

 :القاصربالنسبة-ب

لكون أن العقوبة  وذلك يرجعساعة  300تزيد عن  وألَّساعة  20تقل عن  ألَّ يجب    

من قانون العقوبات  02فقرة  50للمادة  للبالغ طبقاالمقررة هي نصف العقوبة المقررة 

 .2الجزائري

 :العملمعيار احتساب ساعات -2

فذ من المعيار الذي وضعه المشرع الجزائري هو حساب ساعتين عن كل يوم حبس نا       

 .الْصلية المنطوق بها أيام عقوبة الحبس

يوما  90نى أشهر نافذة بمع 03استبدالها هي  والتي تمعقوبة الحبس المقضي بها  وإذا كانت

ساعة ساعتين  180فإن عدد الساعات التي يلتزم المحكوم عليه بأدائها لصالح النفع العام هي 

 .عن كل يوم حبس

  العمل:أجل إنجاز ساعات -3

ا ل المطالب بهساعات العمالمحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام بأداءيجب أن يقوم         

 ت يبدأالعقوبامن قانون  01مكرر  05شهرا طبقا لْحكام المادة  18في خلال مدة أقصاها 

نصت  ما وهو سريان هذه المدة مباشرة بعد أن يصبح الحكم بعقوبة العمل للنفع العام نهائيا

 .من قانون العقوبات 06مكرر فقرة  05المادة عليه 

 :العملتوزيع ساعات  -4

 وترك السلطةالمشرع الجزائري لم يضبط معيار معين في توزيع ساعات العمل       

شهرا  18ا أقصاهالتقديرية في ذلك إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يقوم بتوزيعها على مدة 

 .المؤسسة المستقبلة ومع ظروفتتماشى مع ظروف المحكوم عليه 

                                                           
 .107ص ،سابقالمرجع ، السعداوي محمد صغير  1

سنة لحكم جزائيي فإن 18إلى 13من من قانون العقوبات تنص:إذا قضي بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه  50المادة   2

العقوبة التي تصدر عليه كالآتي ...إذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة 

 التي يتعين  الحكم عليه إذا كان بالغا.
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 :تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام آلياتالثاني: الفرع

لشخصية اتعتبر مرحلة التنفيذ في غاية الْهمية نظرا لما لها من مساس بالحقوق        

نفيذ ثناء تهذا المنطلق صارت معاملة المجرم أ مستقبله، ومن وانعكاسات علىعليه  للمحكوم

يتحقق  ن أنيمك الجريمة لَّالجزاءمن أهم اهتمامات السياسة العقابية فهدف المجتمع في منع 

به  را تقومام دوويتطلب تنفيذ عقوبة العمل للنفع الع،أكمل وجه ىالجزاء علإلَّ إذا جرى تنفيذ 

وى الجزائري صلاحيات تنفيذ عقوبة النفع العام على مست المشرعأوكل جهات قضائية،

نفيــذ في ت كلامنهماوسنتناول دور الجهات القضائية لكل من النيابة وقاضي تطبيق العقوبات 

 :للنفع العام فيما يلي عقوبـة العمل 

 :دور النيابة العامة في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام :أولا

العامين في كل مجلس قضائي بالإضافة لمهاهم الْصلية القيام كل النواب ليجوز       

بإجراءات تنفيذ الْحكام والقرارات التي تقضي بعقوبة العمل للنفع العام، وهذا ما جاء في 

ولَّ تنفذ عقوبة العمل 2009أفريل 21المؤرخ في 2المنشور الوزاري لوازرة العدل رقم 

ولقد أوكل ،ع ق من6مكرر05ائيا طبقا للمادة للنفع العام إلَّ بعد صيرورة الحكم بها نه

القانون إلى النائب المساعد في كل مجلس قضائي مهمة القيام بإجراءات تنفيذ الْحكام 

 على النحو الآتي:1ت التي تقضي بعقوبة العمل للنفع العاماوالقرار

 النيابـة إلى تسجيل الحكم في صحيفـة السوابق القضائية:  سعي-1

إ ج  ق 636و 632و 630و 626و 618لْحكام  أعلاه، وتطبيقاشور الوزاري وفقا للمن     

مع الإشارة  متضمنة العقوبة الْصلية 01ترسل النيابة العامة قسيمة السوابق القضائية رقم 

 الْصلية  02رقم  يتم التدوين على القسيمة،كما بعقوبة العمل للنفع العام استبدلتإلى أنها قد 

 نفع العامخالية من الإشارة إلى العقوبة الْصلية وعقوبة العمل لل 3القسيمة رقم  تقدمو

الة حة في التسجيل العقوبة في صحيفة السوابق العدلي الميزة: عدمالمستبدلة وتعتبر هذه 

 .التنفيذ عن طريق العمل للنفع العام إحدى الميزات الإيجابية لهذا النظام

 

 

 

                                                           
 .109سعداوي محمد صغير،المرجع السابق، ص  1
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 :النيابـة إلى إرسال الملف إلى قاضي تطبيق العقوبات سعي -2

 ة العاملنياببمجرد أن يصبح الحكم القاضي بعقوبة العمل للنفع العام نهائيـا تقوم ا  -

ساعد م المبعد توصل النائب العا،بإرساله إلى قاضي تطبيق العقوبات لمباشرة تنفيذه

رين ام المساعد أمام خياعلى مستوى المجلس المختص بالملف، ويكون النائب الع

 هما:

أن يكون المحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام يقطن بدائرة اختصاص قاضي تطبيق  -

ن النائب العام المساعد يقوم بإرسال الملفات المتعلقة بالعقوبة إالعقوبات بالمجلس، ف

 .1ليتولى تطبيق العقوبات إلى قاضي تطبيق العقوبات

ي ص قاضكان المحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام يقطن خارج دائرة اختصا إذا -

إلى  ملفاتتطبيق العقوبات بالمجلس، فإن النائب العام المساعد يقوم بإرسال هذه ال

تم صه ليالنائب العام المساعد بالمجلس الذي يقع سكن المحكوم عليه بدائرة اختصا

 .تطبيق العقوبة

 :طبيق العقوبات في تنفيذ عقوبـة العمل للنفـع العام: دور قاضي ت ثانيا

لمعني على االملف من النيابة العامة، يقوم باستدعاء قاضي العقوبات  بمجرد استلام      

 العنوان المدون بالملف ويتضمن هذا الَّستدعاء:

   ريخ وساعة الحضورتا -        

 لعام.ايتعلق بعقوبة العمل للنفع موضوع الَّستدعــاء وهو تنفيذ حكم قضائي  -       

 .لْصليةتنويه بأنه إذ لم يحضر في الوقت المحدد ستنفذ عليه عقوبة الحبس ا -        

  سلفا  محددةلرزنامة  العقوبات، وفقاكما أنه وبسبب بعد المسافات يمكن لقاضي تطبيق  

 لقياملالْشخاص المحكوم عليهم  اختصاصهالمقرات المحاكم التي يقيم بدائرة  نتفاللإا

 مقر ل لالتنق بإجراءات الضرورية التي تسبق شروعهم في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام

المحاكم التي يقيم بدائرة اختصاصها الْشخاص المحكوم عليهم، للقيام بالإجراءات 

  .2الضرورية التي تسبق شروعه في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام

 الحالتين:تطبيق العقوبات لهذه الإجراءات يمكن تصور إحدى   قاضي فاذاستنوعند 

                                                           

 184ص  المرجع السابق، لمعيني، محمد 1 
وم الساسية،جامعة عبد كلية الحقوق والعل مذكرة ماستر، ،العقوبات في التشريع الجزائري  بدائل حواص نورالدين،  2

 40،ص2018/2019الحميد بن باديس مستغانم،
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 :للاستدعاءفي حالة امتثال المعني ـ  1

بيق له من طرف قاضي تط هللاستدعاء الموجفي حالة امتثال المحكوم عليه           

 :يقوم قاضي تطبيق العقوبات بمايليالعقوبات وذلك عن طريق حضوره 

 نته.بإدا المحكوم عليه، كما هي مدونة في الحكم أو القرار الصادرلتـأكد من هويـة ا -أ

يق التعرف على وضعيته الَّجتماعية والمهنية والصحية والعائلية، ويمكن لقاضي تطب

 ي.لمعناستعانة بالنيابة العامة لتأكد من صحة المعلومات التي يدلي بها العقوبات الإ

ض المعني على طبيب المؤسسة العقابية بمقر المجلس القضائي أو مقر المحكمة عر -ب

ليحرر في النهاية الصحية،تقرير عن حالته  عليه وتحريرحسب الحالة لفحص المحكوم 

بإختيار عمل من العقوبات بعدهابطاقة معلومات تضم بملف المعني ويقوم قاضي تطبيق 

دون التأثير عن السير العادي  لَّجتماعياالمناصب المعروضة يتناسب مع إدماجه 

 .1لحياته

صية وبعد قيام قاضي تطبيق العقوبات بكل هــذه الإجراءات يكون قد كون فكرة عن شخ

دراته م وقالمعني وظروفـه ومؤهلاته يختار له عملا من بين المناصب المعروضة التي تتلاء

حياته لعادي التأثير على السير الوالتي ستساهم في تأهيلـه وإعادة إدماجه الَّجتماعي دون 

 .والعائليةالمهنية 

سنة يستوجب على قاضي تطبيق  18و16أما بالنسبة لفئتي النساء والقصر ما بين  -ج 

بعد حضور المحكوم عليه وتأكد من هويته وعرضه على الطبيب وتكوين العقوبات مراعاة 

ته وبعد اختيار العمل ، قاضي تطبيق العقوبات فكرة عن المحكوم عليه وظروفه وشخصي

يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر بالوضع يتم ذكر فيه اختيار المؤسسة المستقبلة ، وبيان 

الخصوص: كيفيات أداء عقوبة العمل للنفع العام، ويجب أن يشمل هذا المقرر على 

المتعلقة بتشغيلهم كالمحافظة على الَّستمرار في الدراسة بالنسبة للقصر وعدم  ةوالتنظيمي

منه،والتي تؤكد على المؤسسات 11تشغيل النساء ليلا وهذا تطبيقا لما جاء في نص المادة 

الموكلة للنساء والقصر بأن لَّ تقتضي مجهودا يفوق  المستخدمة بأن تتحقق من الْعمال

                                                           
 111سعداوي محمد صغير ،المرجع السابق ص  1
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در القاضي مقررا بالوضع غير قابل للطعن فيه يعين فيه وعلى إثر ذلك يص ،1طاقتهم

المؤسسة المستقبلة للمحكوم عليه وكيفية أداء عقوبة العمل للنفع العام ويجب أن يشمل المقرر 

 :ما يلي 

 لهوية الكاملة للمعني.ا - 

 إليه.طبيعة العمل المسند  -

ليه لمتفق عاللبرنامج الزمني التزامات المعني، وعدد الساعات الإجمالية وتوزيعها وفق  - 

 مع المؤسسة.

 الضمان الَّجتماعي.    -

نه في حالة الإخلال بالَّلتزامات والشروط المدونة في مقرر الوضع ستنفذ أالتنويه إلى  -

 .2عقوبة الحبس الْصلية المحكوم بها عليه

 يذكر على هامش المقرر تنبيه المؤسسة المستقبلة على ضرورة موافاة قاضي تطبيق

العقوبات ببطاقة مراقبة أداء عقوبة العمل للنفع العام وفقا للبرنامج المتفق عليه وتبليغه عند 

 .3نهاية تنفيذها، وكذا إعلامه فورا عن كل إخلال من طرف المعني في تنفيذ هذه الَّلتزامات

              :ـ في حالة عدم امتثال المعني للاستدعاءب 

استدعاء المحكوم عليه من طرف قاضي تطبيق العقوبات بواسطة كما سبق الذكر يتم        

بحلول التاريخ المحدد وعند عدم حضور المحضرالقضائي يتضمن التاريخ وساعةالحضور،و

ستدعاء ودون تقديم عذر جدي من قبله أومن قبل من تبليغه شخصيا بالإوبعد ثبوت المعني 

عدم المثول يتضمن عرضا للإجراءات ينوبه، يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتحرير محضر ب

التي تم انجازها يرسله إلى النائب العام المساعد الذي يقوم بإخطار مصلحة تنفيذ العقوبات 

 .4التي تتولى باقي إجراءات التنفيذ بصورة عادية بالنسبة لعقوبة الحبس الْصلية

 
                                                           

والمتعلق بالوقاية 1988يناير26 الموافق1408جمادى الثاني07المؤرخ في 77 /88من القانون رقم 11انظر المادة  1

 .الصحية والْمن والطب

 .75محمد لخضر سالم،المرجع السابق ،ص  2

 .112سعداوي محمد صغير،المرجع السابق،ص 3

، كلية الحقوق والعلوم الماجستير في العلوم القانونية مذكرة ،العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري ،سارة معاش  4

 .14ص،2010/2011 ،الجامعية ةالسن ،معة الحاج لخضر باتنةجا السياسية،
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:صيرة المدةكبديل للعقوبات السالبة الحرية ق نظام المراقبة الإلكترونية :المبحث الثاني  

م هحيث تعد من أالمراقبة الإلكترونية من الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية ،         

 ساليببدائل للعقوبة غير الْ تطبيقات التطور العلمي العقابي الذي أظهر ضرورة وجود

 وتبيان لْولاالتقليدية ،ولنتعرف على هذا النظام لَّبد من معرفة ماهيته من جهة في المطلب 

 .إجراءات تنفيذه في المطلب الثاني 

 :المطلب الأول:ماهية نظام المراقبة الالكترونية

كأساس  رونيةالمراقبة الإلكتنتج عن اعتماد التشريعات الجنائية لنظام الوضع تحت         

في  يفهتعر لمواجهة حالَّت الإجرام البسيط ،وللحديث عن ماهية هذا النظام يقتضي منا بيان

 ،وشروطه في الفرع الثالث.الفرع الثاني في خصائصهذكرالفرع الْول و

 :الفرع الأول: تعريف نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية

حد أهم الْساليب الحديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية أونية يعتبر نظام المراقبة الَّلكتر

 و الحبس المنزليأو ما يعبر عنه بالسجن بالبيت أقصيرة المدة خارج السجن في الوسط الحر 

خلال ساعات  إقامتهو محل أو المحبوس مؤقتا بالإقامة في منزله ألزام المحكوم عليه إ"هوو

ويعد مصطلح المراقبة  "،بحيث تتم متابعة الشخص الخاضع للمراقبة الكترونيا ،محددة

حدى إوتعتبر ، La surveillance électronique  صطلاح الفرنسيالَّلكترونية ترجمة للإ

 البدائل الجديدة للحبس والتي يجري استخدامها حاليا في عدد من التشريعيات الجنائية وذلك

الزام المحكوم عليه بالإقامة في "ويقصد بها  ،حبس قصير المدةثار سلبية للآبهدف تجنب 

لك عن طريق مراقبته ذو محل اقامته خلال ساعات محددة حيث تتم متابعة أمنزله 

رسال على يد المحكوم عليه تشبه إلك من الناحية الفنية بوضع أداة ذو يتحقق ،الكترونيا

ذا كان المحكوم عليه موجود إالساعة تسمح لمركز المراقبة من كمبيوتر مركزي بمعرفة ما 

لزام إوتتمثل أيضا في  ،1م لَّأالزمان المحددين بواسطة الجهة القائمة على التنفيذ في المكان و

ته عن طريق جهاز الكتروني المحكوم عليه بالإقامة في مكان معين لمدة محددة وتتم مراقب

 .2يشبه الساعة يمكن من ضبط الَّتصال به ومتابعته

                                                           
تطبيقية على سجن النساء بمدينة أبها في المملكة العربية  دراسة، للحريةبدائل العقوبات السالبة  ،محمد لَّحق لَّحق  1

 .100ص  ،2013 ،قسم العلوم الَّجتماعية الرياض،جامعة نايف العربية للعلوم الْمنية ،السعودية رسالة ماجستير

 .99ص  ،المرجع السابق،سعداوي محمد صغير  2
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 ويسمى، ويعد نظام الوضع تحت المراقبة الَّلكترونية نظاما مستحدثا حديثا      

م لنظاا le bracelet. Electronique،  بالإنجليزية ويسمى، electronic.monitoringهذا

ويطلق عليه أيضا la prison a domicile ،:لىإن غالبية الفقه يميل أ الإلكترونيبالسوار

استخدام مصطلح الإيداع تحت المراقبة الَّلكترونية، ويبدو من  البيتفي  الحبس

نها تدور حول فكرة واحدة هي استعمال وسيط الكتروني في المراقبة، أالمصطلحات السابقة 

و حصرها في نطاق معين مثل أنها قررت بصفة إضافية كحالة كونها منزلية أغاية ما هنالك 

وكذلك تكون المراقبة عن طريق تركيب كاميرات تلتقط حركات المجرم في التنفيذ العقابي، 

والتصوير بالمجرم  تصالالإستمر يلكتروني، وإبيته، بحيث تخزن هذه الصور في ملف 

 .1إلى النتائج التي يحققها رلدول بالنظابصورة عشوائية، وقد لجأت إليه بعض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .295فهد يوسف الكساسبة، المرجع السابق، ص   1
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 خصائص نظام المراقبة الالكترونية: الفرع الثاني

مات عدة سن نظام المراقبة الَّلكترونية يتميز بأمما سبق عرضه من التعريفات يتضح جليا 

 خاصة وذلك على النحو التالي:

  الطابع التقني)الفني(: -أولا

سمات نظام المراقبة الَّلكترونية في الطابع الفني والتقني والذي يمثل جوهر  أبرزيتمثل 

 والذي المراقبة من خلال الَّستفادة من الْدوات التكنولوجية الحديثة وتوظيفها في المراقبة، 

رسال خاصة وأجهزة استقبال وإعادة ارسال و إيتطلب وجود أجهزة تقنية خاصة كأجهزة 

 .1و لمعالجة المعطيات جهاز كمبيوتر للمتابعة

 :طابع رضائي -ثانيا

لَّ بطلب إمكن تطبيقه ومباشرته ي حيث لَّيتسم تطبيق المراقبة الَّلكترونية بطابع الرضائية  

 .2و موافقته الممثل القانوني بالنسبة للقصرأو على الْقل موافقته الشخصية أمن المعني 

 :طابع جوازي -ثالثا

لزام إيجوز  الَّلكترونية هو سلطة جوازيه لقاضي تطبيق العقوبات أي لَّن تطبيق المراقبة إ 

 .السلطة القضائية باللجوء لإجراء المراقبة القضائية

 :طابع قضائي -رابعا

ضرورة صدوره من السلطة القضائية تتمثل في قاضي تطبيق العقوبات كما تشرف السلطة  

 .3القضائية على متابعة تنفيذه بمعية أجهزة أخرى

 :طابع مقيد للحرية -خامسا

 صلح لَّنالي تتدابير تقييد حرية المحكوم عليهم، وهي بالت أحدتمثل المراقبة الَّلكترونية  

 و محلأمنزله ،الشخص الخاضع لها إلزامتكون كبديل للعقوبات السالبة للحرية من خلال 

وضع التزامات أخرى تختلف باختلاف مقرر ال إلىخلال ساعات محددة بالإضافة  إقامته

 .زمانوالالقضائي، وعليه وهي تتسم بصفة التحديد سواء من حيث المكان  أوالْمرالحكم 

                                                           
دار النهضة  ،الطبعة الثانية ،حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن ةالإلكترونية طريق المراقبةم ،سالعمر   1

 .10ص  ،2005 ،العربية القاهرة

 .286ص  ،سابقالمرجع ،الضيرامي متولي القا 2 

الشعب العدد  بجريدةمقال منشور  ،نظام المراقبة الإلكترونية في النظم العقابية الحديثة أنسنة العقوبة ،خالد حساني  3

 .09،ص26/12/2016الصادر في 17219
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 :طابع مؤقت -سادسا 

فاذ د استنمؤقت وغير مستمر أي محدد المدة والتوقيت ينتهي بع إجراءنه في الغالب أكما  

ثا يلا حديد بدن الوضع تحت المراقبة الَّلكترونية يعإمدة العقوبة المحكوم بها عليه وعليه ف

 .لحريةلتجنب مساوئ العقوبات السالبة  إلىللعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة ترمي 

 :لكترونيةالمراقبة الإ الوضع تحت : شروط نظامالفرع الثالث

لتطبيق نظام الوضع تحت المراقبة الَّلكترونية لَّبد من توافر مجموعة من الشروط         

 فيمايلي: وتتمثل 011-18موجب القانون بوالتيحددها المشرع الجزائري 

 :الشروط المتعلقة بالأشخاص المحكوم عليهم-أولا

دة من لم يميز المشرع الجزائري في الشروط المعلقة بالشخص الذي يمكنه الَّستفا     

و أا ليه حدثن يكون المحكوم عأ بينووالَّنثى، الوضع تحت المراقبة الَّلكترونية بين الذكر 

لنسبة ما باأ،هو بواسطة محاميأالشخصية موافقة البالغ  إلَّو معتادا أبالغا ولَّيكون مبتدئا 

كومين حيث يشمل تطبيق هذا النظام على جميع المح لقانونياللحدث بشرط موافقة ممثله 

ص نسنوات وهو ما يستشف من ،سنوات 03عليهم بعقوبة سالبة للحرية لَّتتجاوز مدتها 

من  (2مكرر)150السالف الذكر وكذا المادة  01-18( من قانون رقم 1مكرر) 150المادة 

 تفس القانون.

 :بالنسبة للبالغين-أ

اج من قانون تنظيم السجون وإعادة الَّدم 02مكرر 150حسب ما نصت عليه المادة     

قوبة بديل للع كإجراءنه يمكن وضع السوار الَّلكتروني أالَّجتماعي للمحبوسين نستكشف 

م عليه سنة كاملة بشرط موافقةالمحكو 18السالبة للحرية قصيرة المدة لكل شخص بلغ سن 

 .يمس ذلك صحة وسلامة المعني ن لَّأو

  :بالنسبة للقصر-ب

نه يستفيد القصر كذلك من أأيضا من نفس القانون على  02مكرر  150نصت المادة      

ن المشرع الجزائري لم يحدد السن أالوضع تحت المراقبة الَّلكترونية، على الرغم من 

الْدنى للقاصر الذي يطبق عليه الوضع تحت المراقبة الَّلكترونية حيث اكتفى فقط بضرورة 

                                                           

 04 -05القانون رقم يعدل ويتمم  ،2018 ايرني30 الموافق 1439جمادى الْول عام  12.المؤرخ في 01-18قانون رقم   1 

  .المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الَّجتماعي للمحبوسين ،2005 فيفري 06 لمؤرخ في ا
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التشريع إلَّ أنه ،1لَّ بعد موافقة ممثله القانونيإن يستفيد القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد أ

 .2( سنة13-18ن يكون سن الحدث يتراوح مابين )أالفرنسي يشترط 

وقد يتخذ بناءا  هنفس 3و المحكوم عليهأولَّيمكن تطبيق هذا النظام بناءا على طلب النائب العام 

 .على مبادرة من قاضي تطبيق العقوبات

ية لطبيعن هذا النظام يمكن تطبيقه على الْشخاص اأو من خلال ما سبق يمكن القول أيضا 

في  دون غيرهم فيستحيل تطبيقه على الْشخاص المعنوية فهو عبارة عن جهاز الكتروني

شأن كما هو ال ،سفل قدم المحكوم عليه غير مسبوق قضائياأو أشكل ساعة يوضع على يد 

 ع.ق من مكرر  5بالنسبة لعقوبة العمل للنفع العام طبقا للمادة 

 :بالعقوبةالشروط المتعلقة -ثانيا

ن المشرع الجزائري نص أالقول  ،يمكن01-18من قانون  1مكرر  150لنص المادة  طبقا 

على الوضع تحت المراقبة الَّلكترونية كطريقة لتنفيذ العقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة 

في التشريع اتها على خلاف نظيره ذخارج السجن دون اعتبارها عقوبة قائمة بحد 

المشرع شروطا لَّبد من توافرها في عقوبة المحكوم بها لضمان تنفيذ هدا  طاشتر،و4الفرنسي

 النظام متمثلة فيمايلي:

بة أن تكون العقوبة سالبة للحرية، وهو الشرط الْهم والْساس لتطبيق المراق -1

 .تالَّلكترونية، وعليه فلا يطبق على العقوبات الْخرى كالغرامات والمصادرا

                                                           
الخاص "لَّ يمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة  04-05الفقرة الْولى من القانون رقم  02مكرر 150نظر المادة ا  1

 .كان قاصرا إذاو ممثله القانوني ألَّ بموافقة المحكوم عليه إلكترونية الإ

نها أحداث في فرنسا ذلك ن جانب من الفقه يقلل من أهمية تطبيق نظام المراقبة الَّلكترونية على الْألَّ إجدر الإشارة ت 2 

راجع ، بوية عليه و من يمارس السلطة الْأسنة مع موافقة وليه   18و 13ن يكون عمر الحدث بين أتطبق عليه شريطه 

 .138ص،المرجع السابق وتاني،الْ صفاء

 . 268سارة معاش،المرجع السابق،ص   3

الوضع تحت المراقبة الإلكترونية السيوار الإلكتروني كبديل للعقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة مجلة  ،بدري فيصل 4 

جامعة محمد  ،كلية الحقوق والعلوم الساسية ،العدد العاشر ،المجلد الثاني ،والسياسية ةللدراسات القانوني الْبحاثالْستاذ 

 .384ص  ،2018جوان  ،بوضياف المسيلة
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حكوم عليه سنوات، وهذا بالنسبة للم03ن تكون مدة العقوبة المحكوم بها لَّ تتجاوز أ -2

 03ز غير المحبوس، أي المقصود بذلك العقوبات المتعلقة بالجنح التي لَّ تتجاو

 .سنوات والمخالفات

 ةلعقوببا عليه ن يكون المحكومألكي يطبق الوضع تحت المراقبة الَّلكترونية لَّبد  -3

 من ق ت س إ إ م.03مكرر  150المادة  نص  في وهو ما جاء نهائي  بحكم

               ن المشرع الفرنسي حدد شرط المدة لكي تطبق المراقبة الَّلكترونية يجب أفي حين  

قل أو أعدة عقوبات سالبة للحرية لمدة تساوي سنة  أوان يكون المحكوم عليه قد حكم بعقوبة 

لْشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة طويلة المدة ولم يبق ن تطبق على اأمن ذلك، كما يمكن 

 .1سنة واحدةى لإلَّنقضائها 

ن أمن هذا النظام بعقوبة سالبة للحرية وبالتالي لَّ يستفيد ن يحكم على المتهم أيجب  -4

 .2كذلكستفادة منه ولَّ يمكن للشخص المعنوي الإمن حكم عليه بغرامة مالية،كما

 :تنفيذ نظام الوضع تحت الرقابة الإلكترونية آلياتالمطلب الثاني :

ي لكترونية فوضع المشرع الجزائري بطريقة تفصيلية إجراءات تنفيذ نظام المراقبة الإ       

 2005فيفري  06المؤرخ في 04-05للمحبوسين رقم  الإدماجقانون تنظيم السجون وإعادة 

ت تنفيذ وسنتناول إجراءا2018جانفي  30المؤرخ في  01-18المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 .كفرع ثانيثاره آو،ولألكترونية كفرع الإنظام الوضع تحت المراقبة 

 :الفرع الأول: إجراءات الوضع تحت المراقبة الالكترونية

وضع تحت جل تنفيذ نظام الأعلى اعتبارات رضا المحكوم عليه يعد شرطا أساسيا من       

 ة للقصرالنسبو بواسطة محاميه بألكترونية سواء بالنسبة للبالغين بصفة شخصية المراقبة الإ

قديم تل في إجراءات محددة تتمث إتباعبموافقة ممثله القانوني فإن ذلك يترتب عليه ضرورة 

مات لتزامنه، حيث يصدر مقرر بذلك من قاضي تطبيق العقوبات يبين فيه الَّطلب للاستفادة 

 .لكترونية والقواعد المتعلقة بالوضع تحت نظام المراقبة الإ

 

 

                                                           
 .207ص  ،المرجع السابق ،سارة معاش  1
 .138ص  ،المرجع السابق ،صفاء الْوتاني  2
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 :المختصة بتقرير الوضع تحت المراقبة الالكترونية ةولا: الجهأ

عطى أن المشرع الجزائري أمن خلال النصوص المنظمة لنظام المراقبة الَّلكترونية نجد 

على هذا النظام  والإشرافلقاضي التطبيق العقوبات صلاحيات واسعة من حيث تقريره 

وهو  الْفرادن القضاء هو الحامي لحقوق وحريات أوخضوعه لسلطته التقديرية على اعتبار 

 إلىفقاضي تطبيق العقوبات هو الذي يقرر اللجوء ،1مكرر150ما استشف من نص المادة 

لكترونية وهو الذي يحدد الْماكن التي يتعين على المحكوم عليه التواجد فيها ام المراقبة الإنظ

كما يحدد الْشخاص الذين ،الَّجتماع بهم أو والَّمتناع عن رؤية بعض الْشخاص، وقاتوالْ

يتولون مهمة متابعة المراقبة وهو الذي يتلقى رضاء المحكوم عليه المراد خضوعه لهذا 

 إلغاءليات تنفيذ المراقبة وهو المنوط به كذلك آالذي يستطيع تعديل شروط و النظام، وهو

ثبت مخالفة المحكوم عليه للشروط والَّلتزامات المفروضة  إذامقرر الوضع تحت المراقبة 

 : مايليمن خلال  وهذا ما سنتطرق اليه،عليه

 :طلب تطبيق المراقبة الالكترونية-1

تختلف إجراءات تطبيق المراقبة الَّلكترونية حسب طبيعة إجراءات المراقبة      

ما من إن يصدر مقرر الوضع تحت المراقبة، أذ يجوز لقاضي تطبيق العقوبات إالَّلكترونية، 

عن طريق محاميه وذلك  أوو بناءا على طلب الشخص المحكوم عليه مباشرة أتلقاء نفسه، 

 على النحو التالي:

 العقوبات: قاضي تطبيق -أ

ن يصدر مقرر الوضع تحت المراقبة الَّلكترونية وذلك في حالة الحكم لعقوبة سالبة أ -ب

كما يمكنه فرض الوضع تحت المراقبة الَّلكترونية في  ،سنوات 3الحرية لَّ تتجاوز 

عقوبة سالبة الحرية طويلة بنهاية مدة تنفيذ العقوبة بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم 

نه لَّ يمكن تقرير أغير  ،سنوات 03نقضاء عقوبتهم مدة لَّ تتجاوز لإويبقى  ،المدة

لَّ إوفي جميع الْحوالفي التشريع الجزائري  ،الوضع تحت المراقبة الَّلكترونية

ن المشرع أليه إيمكن الإشارة ماو ،ذا كان قاصراإو وليه أموافقة المحكوم عليه ب

خذ موافقته بشأن أكوم عليه ومع المح     لى كيفية عقد الجلسة إالجزائري لم يشر 

 .الوضع تحت المراقبة الَّلكترونية قبل تقريره كما فعل المشرع الفرنسي 
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 و مفرجا عنه:أبناءا على طلب المحكوم عليه سواء كان محبوسا  -ت

من نفس القانون مكنت المحكوم عليه  04مكرر  150والمادة  01مكرر  150طبقا للمادة 

و المحبوس الذي تبقى من عقوبته نفس أسنوات  03نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لَّ تتجاوز 

لى إن يقدم طلب تصريح كتابي يلتمس فيه الَّستفادة من نظام المراقبة الَّلكترونية أالمدة 

ذا كان إممثله القانوني  أو و بواسطة محاميهأقوبات وذلك سواء بنفسه قاضي تطبيق الع

ن أيستلزم  ،و20181سبتمبر  30الصادر في  6189قاصر، ووفقا للمنشور الوزاري رقم 

 تقدم الطلبات والَّقتراحات في شكل ملف يحتوي على:

اح اقترو استمارة أو طلب المحامي أ طلب خطي للمعنى)المحكوم عليه غير المحبوس( -

 .يعدها قاضي تطبيق العقوبات

 إذارعي له الشو ممثأاستمارة الموافقة القبلية للمعنى المقترح للاستفادة من هذا النظام  - 

 .مر بحدثتعلق الْ

النسبة سنوات)ب 03و تقل عن أ و القرار المشمول بعقوبة سالبة للحرية يساويأالحكم  -

 (.للمحكوم عليه غير المحبوس

 .مع تقرير السيرة والسلوك جزائية )للمحبوس(الوضعية ال -

 .02شهادة السوابق القضائية رقم 

 .و الَّستئنافأشهادة عدم الطعن 

 .وصل دفع الغرمات المالية المحكوم بها والمصاريف القضائية -

 .شهادة الإقامة -

 تطبيقضي و التكوين وكل وثيقة ساعد قاأو شهادة التربص أو شهادة مدرسية أشهادة عمل  -

 .العقوبات على اتخاذ القرار

 

 

 

                                                           
مين لدى اصدر عن وزارة العدل للسادة الرؤساء والنواب الع 2018سبتمبر  30الصادر في  6189منشور وزاري رقم  -1

الَّدماج يوضح طريقة العمل بهذا  لإعادةورؤساء المصالح الخارجية  ،ومدراء المؤسسات العقابية 48المجالس القضائية 

 .العدالة عصرنهدخله المشرع الجزائري ضمن برنامج أما  خرآالذي يعتبر  الإجراء
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 :المراقبة الالكترونية نظام صدار مقرر الوضع تحتإ-2

و أالعقوبات على اتخاذ القرار سواء بالقبول  قاضي تطبيقكل وثيقة مما سبق ذكرها تساعد 

 :1ن يصدر قرار الوضع حسب حالتينأالرفض ويمكن 

 :الحالة الأولى-أ 

سنوات فإن قاض تطبيق  03ذا كان المحكوم عليه غير محبوس أي مدة عقوبته لَّ تتجاوز إ 

يحضر المعني شخصيا  أنخذ رأي النيابة العامة ويتعين أالعقوبات يصدر مقرر الوضع بعد 

علام النائب العام فورا بالطلب من طرف وكيل إيتم  ،كمامام قاضي تطبيق العقوباتأ

لى غاية الفصل فيه من قبل قاضي تطبيق إه يتم تأجيل تنفيذ الحكم الجمهورية، الذي نتيجة ل

أيام من يوم تلقيه ملف طلب للوضع تحت نظام المراقبة  10جل لَّ يتعدى أالعقوبات في 

 .2ق ت س 02 فقرة 4مكرر  150الَّلكترونية وهذا ما نصت عليه المادة 

او  المحكوم عليه شخصياويقوم بدوره قاضي تطبيق العقوبات عند تلقي الطلب من طرف 

 لطلب فياحول  و ممثله القانوني بإخبار النيابة العامة فورا لإبداء رأيهاأعن طريق محاميه 

جرد رأي مالنيابة العامة هنا  يطرف هذا الْخير، ورأ نمبلاغها إمن تاريخ ،أيام 03جل أ

في  و الطعن ويفصل قاضي تطبيق العقوبات في الطلبأخذ القرار أاستشاري وليس سلطة 

لنيابة افورا  بمقرر غير قابل لْي طعن، فإذا قبل الطعن يبلغ المقرر إخطارهأيام من  10جل أ

تقديم بم فورا العا ن هذا المقرر يمس بالْمن والنظام العام يقوم النائبأالعامة، فإذا تبين لها 

 10ل ن تفصل فيه خلاأقوبات، والتي بدورها يجب طلب لإلغائه من طرف لجنة تكييف الع

 .(12مكرر  150والمادة  03فقرة  04مكرر  150أيام)المادة 

بعد تشكيل الملف  04مكرر  150أيام المنصوص عليها في المادة  10جل أويتم احتساب 

كامل وذلك بعد  كامل وكذلك لَّ يمكن التأشير في السجل على استلام الملف ما لم يكن

الَّطلاع عليه ومراقبته من طرف قاض تطبيق العقوبات كما يقوم قاضي تطبيق العقوبات 

ن أو رسالة نصية قصيرة وأمكتوب  إرسالباستدعاء المحكوم عليه غير المحبوس بواسطة 

                                                           
ة دون سواها بمتابعة تنفيذ الَّحكام المتضمن ق. ت. س. ا .إ. م تختص النيابة العام 04-05من قانون  10تنص المادة - 1

 .حكام الجزائيةو وكيل الجمهورية بتسخير القوة العمومية لتنفيذ الْأالجزائية للنائب العام 

السالف الذكر تنص".....يتم ارجاء  04-05المعدل والمتمم للقانون  18.01من القانون  02فقرة  04مكرر  150المادة - 2

 كان غير محبوس إذاالنهائي في طلب المعنى  تنفيذ العقوبة الى حين الفصل
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أيام من تقديم الطلب بغرض تبليغه  10بعد مرور  ،مكتبه إلىيبلغه بضرورة الحضور

المقدم من طرف المحكوم  ذا قرر قاضي تطبيق العقوبات رفض الطلبإ ،1خذبالإجراء المت

عليه غير المحبوس، وبعد تبليغه بالمقرر يتم تبليغ النيابة العامة بدون تأخير والتي تتولى 

 تنفيذ العقوبة الحبسية.

تاريخ  شهر منأ 06ن يقدم طلبا جديدا بعد مضي أيمكن للمحكوم عليه الذي تم رفض طلبه -

 .04فقرة  04مكرر  150طلبه طبقا لما نصت عليه م  ضرف

 :لحالة الثانيةا:ب

سنوات  03اذا كان المحكوم عليه محبوس أي قضى مدة العقوبة وتبقى منها مدة لَّ تتجاوز 

 متتو، ي لجنة تطبيق العقوباتأفإن قاضي تطبيق العقوبات يصدر مقرر الوضع بعد اخذ ر

 تي:الإجراءات وفق الآ

بعد تقديم الطلب من المحبوس في مقر المؤسسة العقابية الموجودة بها، يقوم قاضي  -

تطبيق العقوبات بإخطار النيابة العامة فورا لإبداء رأيها حول الطلب، ونفس الَّجراء 

كما ’يتبع في حالة اقتراح قاضي تطبيق العقوبات لَّستفادة المحبوس من هذا النظام 

ن أليؤكد المنشور الوزاري  01مكرر  150سب المادة يأخذ لجنة تطبيق العقوبات ح

هذا ما ،وهذا الرأي سيكون استشاري فقط بعد اجتماع اللجنة ويتم تحرير محضر لذلك

يعد انتهاكا صارخا لآلية عمل لجنة تطبيق العقوبات بإخراجها عن إطارها القانوني، 

 04-05رقم المحبوسين  إدماجوالمتصفح لمواد قانون تنظيم السجون وإعادة 

لَّختصاصات لجنة تطبيق العقوبات، والتي من منه والمحددة  24خصوصا المادة 

وهي إجازة الخروج والتوقيف المؤقت  بينها دراسة طلبات أنظمة تكييف العقوبة

الوضع تحت المراقبة الَّلكترونية يندرج  أنفراج المشروط، وبما الإلتطبيق العقوبة و

 .2ن تخضع لنفس الإجراءاتأفمن المنطق ،تحت نفس العنوان

                                                           
-01-18-للقانون-دراسة تحليلية نقدية-جراء الوضع تحت نظام المراقبة الَّلكترونيةإليات تطبيق ،آن يونس فريدةب  1

 .513ص  2018سبتمبر -11مجلة الْستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية العدد -6189والمنشور الوزاري رقم 

  .514ص  نفس المرجع، 2
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المحدد لتشكيل لجنة تطبيق العقوبات وكيفية 1801-05لى المرسوم التنفيذي رقم إالرجوع و

منه، تدرس الطلبات وتصدر بعد ذلك مقررات بشأنها،  07سيرها وتنظيمها وحسب المادة 

من  إبلاغهاأيام من تاريخ  03جل أكما يتعين على النيابة العامة إبداء رأيها في الطلب في 

تتم نفس الإجراءات المذكورة سالفا بالنسبة لغير  كما طرف قاضي تطبيق العقوبات،

أيام من  10جل أالمحبوسين، بأن يصدر قاضي تطبيق العقوبات قراره بشأن الطلب في 

ن يقدم أطعن، فإن كان بالرفض فيمكن للمحكوم عليه  لْيخطاره وذلك بمقرر غير قابل إ

ما اذا تم أ ،(04فقرة  04مكرر  150)رفضه لطلبه شهر من تاريخأ 06ي طلبا جديدا بعد مض

والنظام  بالْمننه يمس أذا تبين لها إقبوله، فيبلغ المقرر فورا للنيابة العامة والتي بدورها 

ن تفصل ألغائه والتي يجب إجل ألى لجنة تكييف العقوبات من إالعام، يقوم النائب بتقديم طلب 

 أيام. 10جل أفيه في 

تكون من قبل ،عادة ما2ن سلطة العرض على لجنة تكييف العقوباتأوتجدر الإشارة هنا 

من تكييف العقوبة عند مساسها بالْ ةللأنظمالعدل في شأن المقررات المتخذة بالنسبة وزير

 .والنظام العام

ن النائب أ، ذلك 12مكرر 150المادة موجب بعرضها للنائب العام ولسلطة افالمشرع منح      

 .3من والنظام العامبالمكان والظروف المخلة بالْ وأدرى أقربالعام 

الملف  ن يتم تشكيلأيجب  04مكرر  150أيام المنصوص عليها في المادة  10وليتم احتساب 

لَّ إيه أشير علالت ، فإذا كان ناقصا لَّ يتم التأشير عليه باستلامه في السجل، كما لَّ يتمكاملا،

توجب ن يسبعد مراقبته من طرف قاضي تطبيق العقوبات، بعد كل ما تم ذكره في كلا الحالتي

 د من:مام قاضي تطبيق العقوبات للتأكأحضار المحبوس إو أحضور المحكوم غير المحبوس 

 و القرار الصادر بإدانتهأمن هويته كما هي مدونة في الحكم   -    

                                                           
الذي يحدد تشكيل لجنة  ،2005ماي  17 :الموافق ل 1426ربيع الثاني  08المؤرخ  180-05المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 2005ماي  18المؤرخة في  35تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها ح. ر. ع. 

طبيق العقوبات: تتشكل اللجنة من قاضي تطبيق على تشكيلة لجنة ت  180-05المرسوم التنفيذي رقم من  02تنص المادة  - 2

و المركز المتخصص للنساء حسب الحالة عضوا، المسؤول المكلف بإعادة التربية أالعقوبات، مدير المؤسسة العقابية 

في علم النفس  الْخصائيعضوا مسؤول كتابة الضبط القضائية للمؤسسة العقابية عضوا، طلب المؤسسة العقابية عضوا، 

 سة العقابية عضوا مرب من المؤسسة العقابية عضوا، مساعدة اجتماعية من المؤسسة العقابية عضو"بالمؤس

 515ن يونس فريدة المرجع السابق ص ب - 3
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 والَّجتماعية والمهنية التعرف على وضعية العائلية -    

لان تمثلكترونية يويتعين على قاضي تطبيق العقوبات مسك سجلين للوضع تحت المراقبة الإ

 في: 

 سجل طلبات الوضع تحت نظام المراقبة الخاص لغير المحبوسين - 

 .1سجل طلبات الوضع تحت نظام المراقبة الخاص بالمحبوسين -  

اقبة المر العقوبات بإعداد مقرر الَّستفادة من نظاموبناءا على ما سبق يقوم قاضي تطبيق 

 زام بهالتلإاالذي يتضمن التدابير التي يجب على المستفيد -السوار الَّلكتروني-الَّلكترونية

 ويحتوي المقرر على البيانات التالية: 06مكرر  150وفقا لنص المادة 

 .الهوية الكاملة للمعني -

 06فقرة  150اضع لنظام المراقبة الَّلكترونية وفقا التدابير التي يخضع لها الشخص الخ -

 فذ بقيةقرر سينالتدابير الواردة في الم ىحدخذ الخاضع لإأفي حالة ما إذا  إلَّأنهالإشارة  -

ك بعد ذل،ونيةالعقوبة داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع مدة الوضع تحت المراقبة الَّلكتر

يخطر لى مصلحة السوابق القضائية المختصة وإيرسل قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع 

ذا كان إقابية ة العلى مدير المؤسسإلى النيابة العامة وإيبلغ مقرر الوضع و،بذلك النيابة العامة

 المعني قامةإلى رئيس المصلحة الخارجية لإعادة الَّدماج مقر إالمستفيد من النظام محبوسا و

ما بليغه كحة تستجابة المعني لتبليغ المقرر رغم صوفي حالة عدم ا،للقيام بإجراءات المتابعة

اء رعيا سون يقدم مبررا شأو عبر رسالة نصية قصيرة ودون أبرسالة كتابية سبق بيانه إما 

عداد محضر إو بواسطة من يمثله يتوجب على قاضي تطبيق العقوبات أبحضوره شخصيا 

 .حبسبة الاللازمة لتنفيذ عقوعدم المثول ويبعثه الى النيابة العامة لَّتخاذ الإجراءات 
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 :نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونيةالآثار المترتبة على الفرع الثاني: 

 قليل منلرد والتن الفقه تصدى لها باألَّ إتعرض نظام المراقبة الَّلكترونية لعدة انتقادات    

 ة.لَّلكترونيا المراقبة  نظام   سنتاوله من خلال التطرق الى عيوب وإيجابيات ما نها،وهذاأش

 :لحريةلثار الإيجابية للمراقبة الالكترونية كإجراء بديل للعقوبة السالبة الآ :أولا

 :هذه الآثار متعلقة بالدولة من جهة وبالمحكوم عليه من جهة أخرى

 :بالنسبة للدولة-1

 :خفض تكلفة إدارة السجون-أ

و المؤسسة التي يودع فيها المحكوم عليه لقضاء مدة العقوبة السالبة أالسجن هو المحل     

و أللحرية التي حكم عليه بها، ولقد كانت السجون قديما في بداية الَّمر مجرد أماكن للحجز 

لى غاية القرن العشرين، حيث بدأ الَّهتمام بأحوال السجون إالسجن، وظل الحال على ذلك 

استبعاد الجزاءات التأديبية القاسية ضد المساجين ، وتوالت الدعوات نحو وإصلاحه

وضرورة العمل على تحسين معيشتهم من حيث الملبس والمأكل والراحة وتوفير الرعاية 

الصحية والنفسية من خلال تخصيص أطباء مختصين يشرفون على سلامتهم وصحتهم 

النفقات المالية للمؤسسات لكترونية في التقليل من تساهم المراقبة الإ كما، 1والنفسيةالجسدية 

التقارير المقدمة  إحدى أشارتبالسجن وتقلل من تكلفته، فقد  الإبداعالعقابية كونها تحل محل 

ما ن الكلفة اليومية للمحبوسين في فرنسا تتراوح ألى إ 1997لى مجلس الشيوخ الفرنسي إ

 .2فرنك فرنسي بدون احتساب المصاريف الهامشية والطارئة 400الى  300 نبي

لمؤسسات كما تعتبر المراقبة الَّلكترونية وسيلة جد فعالة للحد من ظاهرة تكدس ا      

        ليهم وم ععداد المحكأالعقابية بالمحبوسين وذلك عن طريق ماتوفره من إمكانية منع تزايد 

قامتهم لهذا البديل الذي يسمح بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية إمدة ولعقوبات الحبس قصير ال

 .3سوار السجنأخارج 
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140. 

 .152ص  ،المرجع السابق ،وتانيأصفاء  2

 .172ص  ،2009، المراقبة الجنائية الإلكترونية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية ،القاهرة سامة حسنين عبيدأ  3



 المدة قصيرة السالبةالحرية العقوبات بدائلل الثاني: صفال

61 
 

 :التقليل من جرائم العود -ب

ن هائيا عالعود هو ارتكاب الجاني لجريمة جديدة بعدما سبق الحكم عليه بحكم بات ن     

ينة، ية معقضاء مدة زمنالمحكوم عليه بعد خروجه من المؤسسة العقابية بعد ،وجريمة سابقة

ل يمي ولذلك ،و شغلأجتماعية وعاطل عن أداء أي وظيفة يجد نفسه مهمشا من الناحية الإ

اء لْخطفقد يمنح نظام المراقبة الَّلكترونية للمحكوم فرصة لتدارك ا ،للعودة للجريمة

اب رتكنه مراقب وهذا ما يمنعه من العودة لَّأجرام خاصة عند شعوره بوالَّبتعاد عن الإ

 .الجريمة

 :بالنسبة للمحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية  ثار الإيجابيةالآ:2

 كالتالي : جتماعيةقتصادية والإوسنقوم ببيانها من الناحية الإ  

 :من الناحية الاقتصادية-أ

ن تطبيق هذا النظام كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، يمكن المحكوم عليه من إ   

كذلك ،و1بشكل طبيعي يةتكوين أو وظائفه المعتادة كما تسمح له بمواصلة دراستهممارسة 

والمتابعة الطبية بالنسبة لمدمني المشروبات أتمكينهم من الَّستمرار في أعمالهم ودراستهم 

و المخدرات وكبار السن الذين لَّ يجني المجتمع أي صفقة من وضعهم في أالكحولية 

لكترونية في السياسة العقابية الحديثة التي تهتم بالضحية في المراقبة الإساعد تكما  ،2السجون

ترضيته و تسهل له طرق الحصول على التعويض المناسب لجبر الضرر الذي لحقه من 

ن المحكوم عليه سيحافظ على عمله ومصدر رزقه وبالتالي يقدر على أالجريمة على اعتبار 

 .3لجريمةتدبير الموارد المالية لإصلاح ضرر ا

 :من الناحية الاجتماعية-ب

، وأسرتهيمنح نظام المراقبة الَّلكترونية للمحكوم عليه فرصة البقاء في مجتمعه ومحيطه  

وتفقده روح المبادرة والشعور  والْقارب الْهلفالعقوبة السالبة الحرية تجعله منعزل عن 

سرة وخاصة الْطفال وليس هذا فحسب فقد تؤثر على نفسية الْ ،بالحقد والمرارة والعزلة

المراقبة  وتتيح ،وخيمة وآثاروهذا ما قد يؤدي الى تداعيات  ،لغياب من يعيلهم ماديا ومعنويا

                                                           
 .85حواص نور الدين ،المرجع السابق، ص  1

 .492ص  ،المرجع السابق ،محمد سيف النصر عبد المنعم  2 
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فلا تنقطع روابطه  أسرتهدائمة مع  ةفبصيبقى  أنلكترونية الفرصة للخاضع لها الإ

عالة نفسه جتماعي والحفاظ على مصدر رزقه لإوهو ما يجعله يقوم بدوره الَّ الَّجتماعية،

 .عداد إصلاحهإوعائلته وكل هذا يشكل سندا له في 

 ثار السلبية لنظام المراقبة الالكترونية:الآثانيا :

ذلك أهيل فهي بقد ينتقد الكثيرون هذا النظام وخاصة في مدى تحقيقه لوظيفة الردع والت      

 جاني منالعقوبة وتفقدها مضمونها وأهدافها ومن جهة أخرى فإن خروج ال تآكل  لىإ تؤدي

ة لعدالن يقابله رفض في عدم إرضاء شعور المجتمع في تحقيق اأالمؤسسة العقابية يمكن 

 .الدولةووظيفة 

فراد في الحقوق فهي تميز بين كما تعتبر في نظر البعض مخالفة لمبدأ المساواة بين الْ     

المادية على المكنة بل من لديه  ،لديه منزل للإقامة خط هاتفي ومن يفتقر الى ذلكمن يتوفر 

ن المراقبة أكما  ،1ستفادة تكون للغني دون الفقيرتوفيره ومن يعجز عن ذلك ومن ثمة الإ

من المجتمع و تفرط فيها كما ألكترونية تهدر اعتبارات الردع العام وقواعد العدالة وحفظ الإ

ورة التي يتعرض لها المجتمع بصرامة فهي تنطوي على تراخ في ردة الفعل لَّ تواجه الخط

 2جتماعي على الجريمةالإ

نه من الناحية النفسانية قد يؤثر نظام  المراقبة الَّلكترونية أثار السلبية نجد ن بين الآوم    

مجتمعه، لكتروني على نفسية حامله مما يجعله منعزلَّ و منطويا على باستعمال السوار الإ

نه مراقب أويخلق في نفسيته نوعا من الضيق والمعاناة وخاصة ذلك الإحساس و الشعور ب

لية للمساس بحرمة الحياة الخاصة آكما تعتبر المراقبة  ،في أي وقت و في أي مكان تواجد فيه

للمحكوم عليه ومن يشاركونه المسكن من خلال الزيارات التي يقوم بها مأموري الإدارة 

تكون  دية ولَّسيما في حالة مخالفته للالتزامات المتعلقة باحترام ساعات المراقبة وقالقضائ

في أوقات ليلية وغير مرغوب فيها فهي تنال بما لَّيدع شك الحق في الخصوصية وحرمة 

 .3المسكن
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                       :كبديل للعقوبة السالبة الحرية وقف تنفيذ العقوبة مالثالث: نظاالمبحث 

ن للعقوبة السالبة أأفضت مختلف الدراسات المنصبة على السياسات العقابية للدول              

للحرية مطالب تجعل من الضروري البحث عن ما هو بديل عنها في السياسة الجنائية 

المعاصرة المطالبة بتحديد استراتيجياتها في مكافحة الجريمة بالبحث عن عقوبات بديلة 

وبة التقليدية بأقل الَّضرار على مختلف الْصعدة، ووقف تنفيذ العقوبة هو تؤدي وظيفة العق

ن يأمر في الحكم الذي يصدره أحد أساليب المعاملة و التفريد العقابي التي تخول للقاضي أ

ن تنفيذ العقوبة قد يأتي أكما  ،دانة المحكوم عليه كافية لردعهإن أذ رأى إلعدم تنفيذ العقوبة 

سيما عقوبة الحبس التي قد يفسد المحكوم عليه المرتكب لَّعلى المحكوم عليه بأثر عكسي 

         انقضاء دلجريمة ما، وذلك من خلال مخالطته للمجرمين المنحرفين فيغادر السجن عن

نشأة نظام ريف المطلب الْول التع سنتناول فيو، دخل فيهأكثر خطورة من اليوم الذي أمدته 

ثار القانونية لوقف تنفيذ ونتناول في المطلب الثاني الشروط والآ وقف تنفيذ العقوبة وتعريفه

.                                                                                 نظامهذاالتقديروالعقوبة   

 :تنفيذ العقوبةوقف نظام  مالمطلب الأول: مفهو

 خلال هذا ومن،دة بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المهم يعد نظام وقف التنفيذ أحد أ    

 بيان)الفرع الْول( تعريفهلى نظام وقف التنفيذ من خلال إ سيتم التطرق المطلب 

 .)الفرع الثاني(صوره

 :: تعريف نظام وقف التنفيذالأولالفرع 

القانونية التي تحول دون إمكان اتخاذ إجراءات تنفيذ يعد وقف تنفيذ العقوبة من أهم الْنظمة 

بعد ثبوت إدانته في الجريمة المنسوبة إليه لَّرتكابها  العقوبة على الجاني المحكوم بها عليه

 .1لها

ذلك النظام الذي يرمي إلى إصلاح المجرم المحكوم بإدانته وعقابه عن " :ويعرف أيضا

بحيث يعتبر  بالعقوبة فترة من الزمن تكون فترة للتجربة،طريق مجرد تهديده بالحكم الصادر 

                                                           
دار المعارف  ،1،الطبعةوالمقارن  علم العقاب العقوبة على ضوء العلم الحديث في الفكر المصري عبد الرحمان صدقي، 1

 .284،ص1986مصر
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هذا الحكم كأن لم يكن إذا مضت هذه الفترة دون أن يثبت ارتكاب المحكوم عليه لجريمة 

 ."1أخرى

نفيذ ن تجيز له ضمن شروط معينة يأمر بوقف تأمخولة للقاضي  سلطة": كما عرفه آخرون

ة مة جديديه جرين التنفيذ متى لم يرتكب المحكوم علم إلى الإعفاء العقوبة ليتحول هذا الوقف 

 ."وقف التنفيذ  إلىتؤدي 

ذلك النظام الذي يقوم على مجرد تهديد المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر " :ويقصد به أيضا

 ،ذا اقترف جريمة جديدة خلال مدة محددة تكون بمثابة فترة للتجربةإو الغرامة أعليه بالحبس 

ن يقع في جريمة ثانية سقط الحكم الصادر أفاذا اجتاز المحكوم عليه هذه الفترة بنجاح دون 

 .2"ن لم يكنأو اعتبر كه ضد

 بأنه"تلك المكنة الممنوحة للقاضي بشروط معينة :ويعرف كذلك نظام وقف التنفيذ

وم ب المحكيرتك هذا الْمر يتحول إلى إعفاء منها إذا لم وبمقتضاها يأمر بعدم تنفيذ العقوبة،

 يستوجب العدول عن هذه المنحة التي أعطيت له. عليه جريمة أخرى

بأنه "ذلك النظام الذي بمقتضاه ينطق القاضي بالعقوبة ويأمر بوقف تنفيذها  ويعرفه آخرون

فإذا لم يرتكب المحكوم عليه أية جريمة تعبر عن خطورته الإجرامية،وأثبت  لمدة معينة،

أما إذ ارتكب جريمة  المدة سقط الحكم بالعقوبة،واعتبر كأن لم يكن،حسن سلوكه خلال تلك 

 .3خلال تلك المدة أمكن إلغاء وقف التنفيذ بحيث تنفذ به العقوبة المحكوم بها

 

 

 

 

 

 

                                                           
الجزائر  ديوان المطبوعات الجامعية، ،4الطبعة،2جالجزائي، القسم العام شرح قانون العقوبات، عبد الله سليمان، 1

 .16،ص2005

 دار هومة للطباعة والنشر بوزريعة الجزائر ، الطبعة العاشرة،الوجيز في القانون الجنائي العام حسن بوسقيعة،ا  2

 .399،ص2011

 . 156،ص2022عبد الرحمان خلفي، عزالدين وداعي، علم العقاب، الطبعة الْولى، دار بلقيس، دار البيضاء الجزائر، 3 
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 :: صور نظام وقف تنفيذ العقوبةنيالفرع الثا

لى عنه لَّ توجد صورة واحدة من صور وقف تنفيذ العقوبة بل تتعدد صوره أيجب القول 

 تي:النحو الآ

 :وقف تنفيذ جزء من العقوبة أولا:

لَّ نظاما إ ،لَّ يعرف141-04رقم موجب القانونبلى غاية تعديله إظل القانون الجزائري      

تعديل قانون الإجراءات الجزائية تبنى المشرع نظام  وإثرواحدا وهو وقف التنفيذ البسيط، 

بمقتضى هذا التعديل يجوز  ،وو غرامةأصلية سواء كان حبسا وقف تنفيذ جزء من العقوبة الْ

خر مع التنفيذ ن يحكم على الجاني بجزء من العقوبة مع وقف التنفيذ والجزء الآأللقاضي 

في  حكام المقررة لوقف تنفيذ العقوبةالْ ثار لنفسوالآويخضع هذا النظام من حيث الشروط 

ئري ألَّ يكون المحكوم عليه مسبوقا حتى يطبق بحيث اشترط المشرع الجزا ،2،شكلها البسيط

تديئين أو الغير مسبوق عليهم مبعليه هذا النظام ،إذ هو في الْصل مقرر لطائفة  المجرمين ال

وقد كان المشرع الفرنسي هو السباق في الْخذ بهذا النظام بموجب تعديل قانون قضائيا، 

م بوقف جزء من العقوبة عندما لينص صراحة على جواز الحك ،17/07/1970العقوبات في 

كما أن جانب من الفقه رحب بتجزئة العقوبة لكونها تسمح للقاضي  يتعلق الْمر بالحبس،

 مبتدئ بجعل العقوبة أكثر تناسبا مع ظروف المحكوم عليه خاصة إذا كان في مواجهة مجرم

ي يجنبه في حاجة ليحس يقسوة سلب الحرية لفترة وجيزة تكون كافية لردعه بالقدر الذ

 .3مساوئ هذه العقوبة

 : وقف التنفيذ البسيطثانيا :

نظام وقف التنفيذ أحد مظاهر االتفريد العقابي ،فهو عنصر من عناصر تقدير العقوبة  يعد    

 عدم عدم تنفيذيها،ولعلالعقوبةلَّيكون بنوعها ومقدارها فحسب بل أيضا بتنفيذها أو  لْن وزن

من خلاله الجاني وتشجيعه من أجل العودة إلى مستنقع العقوبة هو سبيل آخر يتم  تنفيذ

بمقتضاه يحكم القاضي بثبوت الإدانة وينطق  وهو نوع من المعاملة التفريدية، الجريمة،

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات 155-66رقم  للأمرالمعدل والمتمم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04القانون رقم   1

 .(2004نوفنبر 10بتاريخ 71)الجريدة الرسمية العدد الجزائية 

-2013البليدة السنة الجامعية  ،على جامعة لونيسي ،ماستر بدائل العقوبة السالبة للحرية ةمذكر، فائرة قراش  2

 .61،ص2014

 .22صعمر سالم ،المرجع السابق،  3
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إذا انقضت هذه المدة دون  بالعقوبة المقررة في القانون ثم يأمر بوقف تنفيذها لمدة معينة،

ارتكب أما إذا  ن لم يكن،كأن أارتكاب المحكوم عليه جريمة سقط الحكم المعلن واعتبر 

جريمة جديدة خلال هذه المدة وحكم عليه من أجلها ألغي هذا التعليق ونفذت العقوبة الْولى 

ة قصد تأهيله ن يستفيد من تدابير المساعدأكما يمكنه  ،1دون أن تلتبس بالعقوبة الجديدة

حكام المتعلقة بوقف التنفيذ بصورتيه البسيط ومع الوضع تحت الَّختبار الْأن اجتماعيا كما 

جاءت في القانون الفرنسي كلها في قانون العقوبات وذلك منذ صدور قانون العقوبات الجديد 

في وقبل ذلك كانت هذه الَّحكام من قانون الإجراءات الجزائية كما هو الحال  1992سنة 

 .2الجزائر

 :نظام وقف التنفيذ مع الوضع تحت الإختبار -ثالثا

،وذلك بأن يصدر  لإصلاحهيقصد به تقييد حرية المحكوم عليه بدلَّ من سلبها كوسيلة     

الحكم بالإدانة مع وقف تنفيذ العقوبة تحت الإختبار من أجل تنفيذ شروط والتزامات 

تفرضهاعليه المحكمة من خلال مدة زمنية،ويهدف إلى تأهيل المحكوم عليه عن طريق 

تجنيبه تنفيذ العقوبة في المؤسسة العقابية ،ولَّ يطبق وقف التنفيذ مع الوضع تحت الإختبار 

 ،40-132بنص المادة الفرنسي  العقوباتعلى الشخص الطبيعي وهو الحال في قانون إلَّ 

وهو بذلك يختلف عن نظام وقف التنفيذ البسيط الذي يطبق عللى الشخص المعنوي مثلما 

أن الَّلتزامات  أساسويبدو أن هذا الْمر مقبول منطقيا على  يطبق على الشخص الطبيعي،

مثل التدابير المادية التي  المفروضة على هذا النظام يصعب تطبيقها على الشخص المعنوي،

أو خضوع المحكوم عليه لتدابير الوقاية والعلاج  تهدف إلى إعادة تأهيل المدان اجتماعيا،

 .3والعناية ،أو عدم التردد على أماكن محددة أو عدم مخالطة بعض المحكوم عليهم

 :وقف تنفيذالعقوبةآليات تنفيذ نظام مطلب الثاني :ال

ن نظام وقف التنفيذ هو نظام تقريبي للعقوبة يقع ضمن السلطة التقديرية أمن المعروف     

ذا ما تم وضع هذا النظام دون قيود إو يمنعه ولكن أن يمنحه أفإما  ،لقاضي الموضوع

لى تعسف القاضي وسوء استعماله إيستهدي بها القاضي عند تطبيقه سوف يؤدي ذلك 

                                                           
 .156-155عبد الرحمان خلفي، عزالدين وداعي، المرجع السابق، ص ص   1

 471،صالمرجع السابق ،بوسقيعةسن حا  2

 .168-167عبد الرحمان خلفي ،عز الدين وداعي،الرجع السابق،ص ص  3
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للسلطة، وتلك القيود هي عبارة عن شروط عامة مرنة تتعلق بمن يجوز له الَّستفادة من هذا 

النظام دون غيره وخصوصا فيما يتعلق بالعقوبة وشخصية المحكوم عليه و ما هو مرتبط 

ثار ع ذكر الآم )الفرع الثاني(والشروط الشكلية لوقف التنفيذ ،)الفرع الأول(بالجريمة 

 .)الفرع الثالث(القانونية التي يترتب على نظام وقف تنفيذ العقوبة

 :الفرع الأول: الشروط الموضوعية لنظام وقف تنفيذ العقوبة

ى توافرت للقاضي الحكم بوقف تنفيذ العقوبة بعد النطق بها مت ،ج ق إ 594جازت المادة أ

 العقوبةصل بشروط معينة منها ما تتعلق بالجريمة ومنها ما يرجع للمحكوم عليه ومنها ما يت

 .ذاتها، ومنها ما يخص بالحكم في حد ذاته

 :أولا: الشروط المتعلقة بالجريمة

وقد عللت ذلك  ،دون المخالفات فقطوالجنح جازت بعض التشريعات وقف تنفيذ الجنايات أ    

ول أكانت  إذافلا يوجد طريقة لمعرفة ما  ،ن المخالفات لَّ تظهر في صحيفة سوابق المتهمأب

وهذا  ،الحكم بالغرامة أولى من الحكم بالحبس مع وقف تنفيذه أن فضلاعن ،م لَّأسابقة 

 إنهنه لَّ شرط عدم وجود سوابق للمتهم ثم أالتعليل لَّ محل له في ظل القوانين الجديدة، حيث 

رائم المخالفات جيجبر وقف التنفيذ في  التشريع الجزائريأما في  ،1يجيز وقف تنفيذ الغرامة

كما يمكن تصور تطبيق هذا النظام بالنسبة  ،كانت العقوبة فيها غرامة أو حبساإذا  حجنوال

وذلك وفقا لْحكام  ،من الظروف المخففةيات التي تكون عقوبتها الحبس بفعل استفادتها اللجن

المعدلة 53من المادة 4و3حسب ما تقرره الفقرتين وذلك  ،2تمن قانون العقوبا53 المادة

بحيث يجوز تخفيض عقوبة الحبس المؤقت للجناية والتي تتراوح ما بين  ،والسالفة الذكر

ية التي تتراوح ما وكذا يجوز تخفيض العقوبة المقررة للجنا سنوات حبس،3سنة إلى 20و10

من قانون  03فقرة309وهذا ما تؤكده أحكام المادة  سنوات إلى سنة حبس،10و 5بين 

التي خولت صراحة لمحكمة الجنايات صلاحية وقف تنفيذ العقوبة في  ،جزائيةالراءات جالإ

 نظر جناية أو جنحة مرتبطة بجناية حالة ما إذا حكمت بعقوبة الحبس سواء كانت بصدد

يات وبعد ذلك يأخذون الْصوات ااء نصها كالآتي :....يتداول أعضاء محكمة الجنج والتي

في أوراق سرية وبواسطة اقتراع على حدى عن كل سؤال من الْسئلة الموضوعة وعن 

                                                           

  .131ص ،المرجع السابق، سعداويمحمد الصغير  1 

 .16،ص84، الجريدة الرسمية،رقم2006ديسمبر 20المؤرخ في 06/23لت بالقانون رقم عد  2
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الظروف المخففة التي يلزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم وتعد في 

 تقرر أغلبية الْعضاء ببطلانها. صالحه أوراق التصويت البيضاء  التي

بيق في تط تتداول محكمة الجنايات إدانة المتهم، سؤال لىع وفي حالة الإجابة بالإيجاب و

لك وكذ ،وبعد ذلك تؤخذ الْصوات بواسطة أوراق تصويت سرية بالْغلبية المطلقة العقوبة،

 للمادة ة طبقاويستفيد من عذر قانوني مخفف للعقوب ،جنايةالذي يرتكب  مالحال بالنسبة للمته

جه الو إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على" قانون العقوبات التي تنص على أن:283

 الآتي :

أو الحبس  الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الْمر بجناية عقوبتها الإعدام -1

الإقامة  أخرى على الجاني بالمنع منمن ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الْمر بجناية 

   1من خمس سنوات على الْقل إلى عشر سنوات على الْكثر

      حكم يمن هذه المادة يجوز أن  2و1وفي الحلات المنصوص و عليها في الفقرتين        

  .أيضا سجن المؤبد

 ف،لتخفيف اإمكانية وقف تنفيذ عقوبة الجناية إذا تم الحكم فيها بالحبس نظرا لظرو - 2

 ".حةظروف التخفيف تغيير التكييف القانوني للجريمة من جناية إلى جن ويجب أن تشمل

 :عليهالمحكوم بثانيا: الشروط المتعلقة الشروط 

في الجريمة  ااص ارتكبوشخإن العلة الْساسية لتقرير نظام إيقاف التنفيذ هو الْخذ بيد أ    

        ومن ثم كان ضروريا أن يتكفل المشرع بتحديد  ظروف لَّ تتنبأ عن خطورة إجرامية لديهم،

ويعد هذا  الشروط التي يلزم توافرها في المحكوم عليه حتى يمكن أن يستفيد من هذا النظام،

وما يرتبط به من تفريد  لتنفيذ،الشرط أهم شروط وقف التنفيذ لتعلقه بمبررات نظام وقف ا

بتأهيل المحكوم عليه دون حاجة إلى تنفيذ  واحتمال قوي العقوبات تبعا لظروف كل متهم،

العقوبة فيه، أي أن تكون شخصية المحكوم عليه من النوع الذي يمكن علاجه دون حاجة 

  2لوضعه في مؤسسة عقابية

                                                           
جامعة بن عكنون  رسالة ماجستير، العقابية الحديثة،نظام وقف تنفيذ العقوبة في ضوء السياسة  رضا معيزة،  1

  .96،ص2006،الجزائر،

تخصص قانون  ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر ،نائي الجزائريجوقف تنفيذ العقوبة في القانون الوال غراب، ن - 2 

 .50،ص2016- 2015، جامعة محمد خيضر بسكرة، جنائي كلية الحقوق والعلوم السياسية
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من قانون الإجراءات  592وبناءا على ما ورد في نص المادة  ،وفي التشريع الجزائري

 كان ذا إذاللقاضي تقرير وقف تنفيذ العقوبة التي حكم بها على الجاني  علَّ يسمنه إف ،الجزائية

ستفادة من وقف التنفيذ الإوأن  ،مسوابق قضائية تدل على خطورته فلا يستفيد من هذا النظا

 ،1و جنحة من جرائم القانون العامأمتاحة للمتهمين الذين لم يسبق الحكم عليهم بالحبس لجناية 

بعاد العقوبات السابقة المحكوم بها نتيجة ارتكاب الجرائم السياسية استب على ذلك يترتو

وبالتالي فهي لَّ تحول إن وجدت دون استفادة ، والعسكرية التي لَّ تؤخذ بعين الإعتبار

لى جميع ظروف المتهم سواء إن يمتد بحث القاضي أ، ويتعين المحكوم عليه من وقف التنفيذ

ن يمتد أن هذا البحث يتعين أو سلوكه بعدها، بل أمنها بحياته قبل الجريمة  قما تعلفي ذلك 

إلى موقف المشرع  ورجوعا ،ن يعين فيها بعد إيقاف تنفيذ العقوبةألى الظروف التي يتوقع إ

الإستفادة من نظام وقف  أمام الجزائري فإن السابقة القضائية لدى المحكوم عليه تقف عائقا

وهذاكما تطرقنا إليه فيما  ،2العلياقره القانون واستقر عليه قضاء المحكمة التنفيذ وفقا لما أ

ن هذا النظام مقرر للمبتدئين الذين يرتكبون أن الْصل لْ،ج إ ق592في نص المادة  دور

و جنحة من جرائم أجريمة لْول مرة فالمجرم الذي سبق الحكم عليه بالحبس في جناية 

 و الغرامةأاستوجب الحكم عليه بعقوبة الحبس  ،ارتكب جريمة جديدة العام ثمالقانون 

نه لم يرتدع من أثبت أن ماضيه ألَّيستحق الَّستفادة من وقف التنفيذ كونه غير جدير بالثقة و

ن لَّيستفيد من هذا النظام من كان قد سبق الحكم أالحكم السابق، وعليه فمن باب أولى 

 تية:ويترتب على هذا الشرط النتائج الآ ،3الحبسشد من عقوبة أبعقوبة

طبيق ن كانت بالحبس لَّ يحول دون تإكل ما يقضى به من عقوبات في المخالفات حتى و -

 .نظام وقف التنفيذ

قف ظام وبعقوبة الغرامة المقضي بها في الجنح والجنايات لحرمان صاحبها من ن يعتدلَّ -

 .التنفيذ

                                                           
 .463ص ،المرجع السابق ،بوسقيعة حسنا  1

إن القضاء بعقوبة موقوفة التنفيذ على متهم مسبوق قضائيا يعرض الحكم للنقض "قرار صادر عن الغرفة الجزائية   2

، نقلا عن جمال سايس، الإجتهاد 410،ص01،العدد2003،المجلة القضائية 307264تحت رقم 24/06/2003بتاريخ :

، انظر كذلك عبد الرحمان خلفي، 970،ص2013ي، الجزء الثالث، منشورات كليك، الجزائر ،الجزائري في القضاء الجنائ

 .159عزالدين وداعي، المرجع السابق، ص

 .199ص ،المرجع السابق ،القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية ،حمدأبوهنتالة ياسين   3
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 .1س المقضى بها في الجرائم العسكرية والسياسيةلَّ تؤخذ في الَّعتبار عقوبة الحب -  

لى إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة إن المشرع الجزائري لم يتطرق ألى إكما تجدر الإشارة 

بالنسبة للشخص المعنوي وهذا بخلاف المشرع الفرنسي الذي تطرق الى الشروط المتعلقة 

ذلك يمكن تطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة  ومع ،302فقرة  132بالشخص المعنوي في المواد 

المعدل بالقانون رقم 592ن نص المادة باعتبارأعلى الشخص المعنوي في النظام الجزائري 

على النحو التالي "يجوز للمجالس القضائية  ،جاء2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04

عليه قد سبق الحكم عليه  و الغرامة اذا ما لم يكن المحكومأوللمحاكم في حالة الحكم بالحبس 

و أالكلي  بالإيقافن تأمر بحكم مسبب أو جنحة من جرائم القانون العام أبالحبس لجناية 

 .3الجزئي لتنفيذ العقوبات الَّصلية

 :المتعلقة بالعقوبات طثالثا: الشرو

جعل وقف تنفيذ العقوبة محصورا في العقوبات الْصلية المتمثلة عقوبة الحبس المشرع 

من ق إ ج ،فالعقوبة إذا كانت سجن مؤقت أو مؤبد أو 592والغرامة وذلك بحسب المادة 

الإعدام فلا يجوز الحكم بها مع وقف التنفيذ وكذا الحكم بوقف تنفيذ العقوبات التكميلية أو 

 . 4الْمنتدابير 

فإنه يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنايات إذا كانت العقوبة المقضي بها هي  واستثناءا       

             من قانون العقوبات 53الحبس نتيجة إفادة المحكوم له بالظروف المخففة وفقا لْحكام المادة 

مؤقت وأن إعمال التنفيذ في هذه الحالة مقصور على الجنايات التي يعاقب عليها بالسجن ال

دون ثلاث  وليس السجن المؤبد،إذ لَّ يمكن في حالة السجن المؤبد النزول بالعقوبة إلى ما

ن يأمر بوقف أومتى توافرت الشروط السابق بيانها يجوز للقاضي  ،5( سنوات سجنا3)

                                                           
 .463ص  ،المرجع السابق ،بوسقيعة حسنا  1

ن لَّ يكون سبق أما بالنسبة للأشخاص المعنوية ففي مواد الجنايات والجنح شرط أمن القانون الفرنسي "30-132المادة   2

 60.000£قدرها ارتكاب الجريمة بعقوبة غرامة تزيد  الماضية علىالحكم على الشخص المعنوي خلال السنوات الخمس 

 .و جنحة من جرائم القانون العام"أفي جناية 

 .2010الجزائر  ، القسم العام دار هومة ، شرح قانون العقوبات الجزائري ،ليمانعبد الله س  3

         كلية الحقوق والعلوم ، )أطروحة ذكتوراه في القانون :تخصص قانون جنائي(، تنفيذ الْحكام الجنائية ،فريدة بن يونس  4

 .  122ص ،2013بسكرة  جامعة محمد خيضر، السياسية،

 .384ص  ،المرجع السابق،عبد القادر عدو  5
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مر اختياري متروك لتقدير القاضي يقرره بكل سيادة أنما هو إجراء ليس حقا والتنفيذ وهذا الإ

وبالنسبة ،1مستحقا له من المتهمين  بحسب ظروف الدعوى وشخصية المتهم لمن يراه

للغرامة التي يجوز وقف تنفيذها هي تلك التي تكون بطبيعتها تشكل عقوبة أو ما يسمى 

مركية أو الضريبية فهي غرامة جنائية يختلط فيها طابع جبالغرامة الجزائية،أما الغرامة ال

غرامة الجزائية تعد عقوبة وبالتالي يجوزتخفيضها بسبب الجزاء بالتعويض ،فإذا كانت ال

الظروف المخففة ،فإن الغرامة الجبائية أو المالية هي بمثابة تعويض وبالتالي فإنها غير قابلة 

لَّ يجوز  أنهوالتي جاء نصها على  2من قانون الجمارك281للتخفيض وفقا لمقتضيات المادة 

 للقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى أنه لَّ يجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم.

 مايلي :بحكم تغير أنه إذا رأت جهات الحكم إفادة المخالفين بالظروف المخففة ،يجوز لها أن 

 وبات.من قانون العق53فيما يخص عقوبات الحبس ،تخفيض العقوبة وفقا لْحكام المادة-1

 ا الحكمه هذفيما يخص العقوبات الجبائية،إعفاءالمخالفين من مصادرة وسائل النقل،غير أن-2

ن كما أنه لَّ من هذا القانو21المادة من 1لَّ يطبق في حالَّت  أو التصدير حسب مفهوم الفقرة 

 يطبق في حالَّت العود.

بدون رصيد طبقا للمادة وكذلك بالنسبة للغرامة المقررة المقررة لجنحة إصدار شيك       

من قانون العقوبات ،فإن هذه الغرامة لها طابع جزائي ومنه فلا يوجد ما يمنع الحكم 374

 3بوقف تنفيذها.

ن العقوبات البديلة لمختلف أنواعها جاءت أساس لتجسيد المبادئ الْساسية أسبق القول  ومما

لسالبة للحرية وخاصة تلك قصيرة لى العقوبات اإللسياسة العقابية الحديثة للحد من اللجوء 

و المجرمين بالصدفة والذين لَّ ينطون على أصوص بالنسبة للمجرمين المبتدئين خالمدة و بال

 .   4خطورة إجرامية عالية

 

                           

                                                           
  .467ص  ،المرجع السابق،بوسقيعة  حسنا  1

 .44،ص2000،الجزائر ،1جيلالي بغدادي ،الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية ،الجزء الثاني ،الديوان الوطني ،ط  2

 .49ص نوال غراب،المرجع السابق، - 3

والنشر دار هومة للطباعة ، ضوء المواثيق الدولية لحقوق الَّنسانالسياسة العقابية في الجزائر على ، لخميسي عثمانية  4

 .361 ص ،والتوزيع
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 :الفرع الثاني :الآثار القانونية لنظام وقف تنفيذ العقوبة

ة فقط صليلْذ يقتصر على العقوبات اإإن الحكم بوقف التنفيذ لَّ يشمل العقوبات التكميلية 

من ملة جوتترتب على إيقاف التنفيذ  ،قانون إجراءات جزائية 592والحجة في ذلك المادة 

قضاء مدة أخرى بعد ان آثارسنوات كما تترتب عليه  5خلال مدة إيقاف التنفيذ وهي الآثار 

 التالية:يذ ويمكن حصرها في النقاط إيقاف التنف

 :آثار وقف التنفيذ خلال فترة التجربة-أولا

 نه في حالةأن ينذر المحكوم عليه بإيقاف التنفيذ، بأيجب على القاضي رئيس المحكمة       

محكمة ت الصدور حكم جديد عليه بالإدانة سيصدر تنفيذها هذه العقوبة عليه أيضا فمتى قرر

ها ة يطبعيمر بأوضاع مختلفن المحكوم عليه الخاضع لهذا النظام إالعقوبة فإيقاف تنفيذ 

ن أكن نه يمأغير  ،جديدة الخوف والقلق خلال فترة الإيقاف بنجاح دون ارتكابه لجريمة

ليه، عالقانون  أوجبهما  نقضتتقطع فترة الإيقاف وارتكب جريمة جديدة ويكون بذلك قد 

باره جإيذ ولغاء الحكم بوقف التنفإلى إكمة فيه مما يؤدي وطعن في الثقة التي وضعها المح

 :  هطرق إليسنت وهذا ما ثناء فترة التجربة أولَّ وإلغاء وقف التنفيذأتنفيذ العقوبة الموقوفة 

 :ثناء فترة التجربةأتعليق تنفيذ العقوبة  -1

خمس سنوات تبدأ  يترتب على الحكم بوقف التنفيذ عدم تنفيذ العقوبة خلال فترة معينة هي     

ن حكم التعليق يسري على العقوبة المشمولة أغير ، من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة

بوقف التنفيذ فقط دون غيرها من العقوبات كما في حالة الحكم على الجاني بالحبس مع وقف 

نه تحدد مدة الَّختبار أغير ، 1ذ يتوجب تنفيذ عقوبة الغرامة في هذه الحالةإالتنفيذ والغرامة 

و غرامة وذلك حسب أشهر غير نافذة أ 6بسنتين فقط بالنسبة للمبتدئين المحكوم عليهم ب

 .جإ  ق593المادة 

 

 

 

 

                                                           
 .385ص ، 2010، مبادئ قانون العقوبات، القسم العام ، دار هومة للطباعة والنشروالتوزيع، الجزائر عبد القادر عدو  1
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 :الغاء وقف تنفيذ العقوبة-2

لغاء وقف إ مويت ،1ثارهآمر به والقضاء عليه ووقف يقصد بإلغاء وقف التنفيذ ابطال الْ    

سنوات من تاريخ الحكم الصادر  5صدر ضد المحكوم عليه خلال مدة  إذاالتنفيذ في حالة ما 

ويتم هذا الإلغاء بقوة  ،شد منهاأية عقوبة أو أدانة مع وقف التنفيذ حكم جديد لعقوبة الحبس بالإ

مر لهذا الغرض من طرق القاضي الذي وقعت المتابعة ألى صدور إالقانون دون الحاجة 

المتوالي للعقوبة الْولى  لتنفيذ في مثل هذه الحالة التنفيذلغاء وقف اإويترتب على  ،مامهأ

ويتعين بالتالي تشديد العقوبة  ،ن يعد الحكم الْول سابقة في العودأكما يترتب أيضا  ،والثانية

 ،ن الإلغاء هو من اختصاص النيابةأ لصوالْ ،2على المحكوم عليه وفق الحدود المقررة

حكام والحكم الموقوف تنفيذه يكون مؤقت وغير نهائي خلال هي المنوط بها تنفيذ الْ لْنها

ومنه يصبح الحكم نافذ  ،فترة التجربة ويزول وقف التنفيذ بارتكاب المحكوم جريمة جديدة

كراه البدني، حيث يحرر وكيل الجمهورية طلب ن الإأنه شأويقع على عاتق النيابة تنفيذه ش

اس المحكوم عليه تنفيذا للعقوبة التي كانت فيه مدير المؤسسة العقابية باحتب يأمرحبس 

 .3ويرسل له نسخة منه ،موقوفة مع التأشير على طلب الحبس

 :ثار وقف التنفيذ بعد انتهاء فترة التجربةآ-ثانيا

 ن يصبح وقف التنفيذ نهائيا أهمها:أانتهاء فترة التجربة بنجاح  علىيترتب  

انقضت مدة الإيقاف ولم يكن قد صدر خلالها امر بإلغاء  إذا: سقوط العقوبة المحكوم بها-أ

لم يكن ولَّ  كأنهالإيقاف، فلا يمكن في هذه الحالة تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم 

 .4يذكر في صحيفة سوابقه ولَّ يعد سابقه في العود

ذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك خلال إمن نفس القانون "593وبالرجوع لنص المادة 

     و أو المجلس حكم لعقوبة الحبس أمهلة خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة 

وفي هذا الصدد  ،ثرأو جنحة اعتبر الحكم بإدانته غير ذي أشد منها لَّرتكاب جناية أعقوبة 

                                                           
تخصص قانون جنائي  ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر ،وقف تنفيذ العقوبة في القانون الحنائي الجزائري ،وال غرابن  1

 63ص 2016- 2015 بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .386ص ،المرجع السابق ،عبد القادر عدو  2

 .65ص  ،المرجع السابق ،وال غرابن  3

الدراسات العليا، كلية الدراسات العليا، جامعة مجلة ، وسف عيسى حامد مخير، سلطة القاضي في وقف تنفيذ العقوبةي  4

 .19ص  14/2015 العدد ،01الجزء 04،المجلد ،النيلين السودان
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و جنحة لَّ تلغى الحكم أوم عليه لجناية ن مجرد اقتراف المحكإ"عبد الله سليمان يذكر الدكتور 

 ،1"ن العبرة بالحكم وليس بالتجربةذا لم يصدر حكم قبل نهاية الفترة لْإبوقف التنفيذ تلقائيا 

لى إن المشرع الجزائري في انقضاء مدة الإيقاف دون عودة المحكوم عليه أوما يلاحظ 

ويحس هذا  ،نه لم يكنأيعتبر ك الصادر من قبل ضد المحكوم عليه  ن الحكمإالجريمة ف

كما يزول  الْخير أنه نوع من رد الإعتبار خاصة أن الحكم لَّ يسجل بصحيفة سوابقه العدلية،

كان الحكم إذا  في حالة ما يلاحظ أنهما  ولكن ،مفعول العقوبات التكميلية والتدابير الَّحترازية

لعقوبات التي لم يوقف تنفيذها ن اإقد اشتمل على عقوبات وقف التنفيذ بعضها دون البعض ف

لى إتجدر الإشارة و ،2لى الحكم برد الَّعتبارإتظل سارية الْثر ولَّ يكون من طريق لمحوها 

المشرع الجزائري لم يضع نصا قانونيا يحدد مصير إيقاف التنفيذ مع انتهاء مدة التجربة 

 .3ج إ ق 593دة في المادة  المحد

 :المحكوم بهاالنتائج المترتبة عن العقوبة -ب

ن المشرع الجزائري لم يضع نصا قانونيا يحدد مصير إيقاف التنفيذ بعد انتهاء مدة إ       

ق.ا.ج.ج وهذا ما يجعل المشرع الجزائري مخالفا  593التجربة المحددة في المادة 

ق.ع.والمشرع الفرنسي في 53للتشريعيات الْخرى والمشرع المصري أورد في المادة 

من ق.ا.ج الفرنسي التي تعتبر في حالة انتهاء مدة إيقاف التنفيذ ولم يرتكب 35-132المادة 

نه لم يكن أوبة مع وقف التنفيذ يعتبر كقعالن الحكم القاضي بإخر فآالمحكوم عليه فعل مجرم 

ن يتدخل المشرع أفمن المستحسن  ،حكام العودأدانته تحتسب في تطبيق إولَّ يكون 

المحكوم عليه بعد انتهاء هذه  ويحصل تشريعيات الْخرىالجزائري مثل ما قامت به ال

ن يطلب الَّعتبار خلال فترة أالتجربة بنجاح على إعادة الَّعتبار الحكمي وهذا يعني ليس له 

و لَّ  و بوشرت ملاحقة الجريمة الجديدة،أذا بوشرت دعوى النقض إوأ ،و بعدهاأالتجربة 

 .4العفو الخاصيحول وقف التنفيذ دون حصول المحكوم عليه على 

                                                           
ديوان المطبوعات الجامعية بن  ،06ط،الجزء الثاني، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ،عبد الله سليمان  1

 .499ص ،2008الجزائر ،عكنون

 .500،ص 2000،الجديدة الإسكندرية ةدار الجامع، والجزاءنظرية المسؤولية ، ليمان عبد المنعمس  2

 .67ص ،المرجع السابق ،نوال غراب  3

مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا  ،وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائري، رانيا عياري و برابعة جميلة  4

 .50ص 2008-5005،الجزائر 16للقضاء،الدفعة 
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 :هم النتائج التي تترتب على سقوط العقوبة المحكوم بهاأ ويستخلص أخيرا

ربة دة التجلم تكن لمجرد انتهاء م كأنهاسقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا واعتبارها  - 

 سنوات 5ب المحددة 

 خروج المحكوم عليه من حالة الخوف والفزع وعدم الَّستقرار  -

 ىلى ارتكاب أي جريمة اخرإلَّ يعد الحكم بوقف التنفيذ سابقة في حالة العودة  -

 ونارة قانفادة المحكوم عليه من وقف التنفيذ مرة أخرى وذلك ضمن الشروط المقرإمكان إ -

ضا من صحيفة السوابق العدلية كما تزول أي2عدم تسجيل العقوبة في القسمة رقم -  

 بهاالعقوبات التكميلية المقضى 

 ليا هو حق مكتسب للمستفيد من نظام وقف التنفيذآزوال العقوبة الموقوفة  -   

 .السقوط لَّيمحو الحكم برمته في الحدود التي يقضى بها وقف التنفيذ -

 فرع الثالث: تقدير وقف تنفيذ العقوبةال

 أهمحدى إحد الْنظمة التي تكتسي أهمية بالغة بحيث يشكل أيعد نظام إيقاف تنفيذ العقوبة 

 أنالبدائل السالبة للحرية قصيرة الْمد، والتي تتماشى مع الْهداف الحديثة للعقوبة وذلك 

ن يجعل الجاني في مأمن من دخول السجن وهذا أبواسطة وقف تنفيذ العقوبة يمكن للقاضي 

ن نوع أنواعه وتكون عواقبه وخيمة بالْخص أجرام بشتى لى احتراف الإإما يدفع فئة الجناة 

واتباع هذا النظام مع كل فئات  ،لَّ أسلوب القمع والعقابإهذه الفئة لَّ ينفع معهم  من

المجرمين دون مراعاة شخصية هذا الْخير يخل لمبدأ المساواة والعدالة على المحكوم عليهم، 

و له أ ،)الإيجابي والسلبي(فانه من الضروري تقييم وتقدير وقف تنفيذ العقوبة من الجانبين

 .1وعيوب هذا النظام يعني مزايا

 :أولا: مزايا نظام وقف التنفيذ

يرة المدة يتمتع نظام وقف تنفيذ العقوبة على غرار باقي البدائل لعقوبة الحبس قص      

لطة بحيث يجنب فئة من المجرمين المبتدئين مفاسد السجون ومخا ،مجموعة من المزايا

 لقاضيلبإقرار السلطة التقديرية وقد أحسن المشرع في سياسته الجنائية ذلك  ،الْشرار

فف ظام يخن هذا النألى إبالإضافة  ،صلاحهم بدون تنفيذ العقوبة عليهمإباختيار من يرجى 

 اكتظاظ السجون والمؤسسات العقابية وتمنع أعباء مصاريف على الدولة.

                                                           
 .504ص  ، المرجع السابق،الله سليمان عبد  1
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لنطق اهداف العقوبة ذلك لمجرد أما بخصوص الجانب النفسي يتميز هذا النظام بتحقيق أ

في  ه ويزرعلدي بالعقوبة دون تنفيذها مع تهديد المحكوم عليه بتنفيذها وهذا ما يخلق التأهيل

ير يص أن ملا فيأجرام لى تجنب طريق الجريمة والإإنفسه مجموعة من البواعث تدفعه 

حق زاء وتفريد الجن هذا النظام له أهمية بالغة للقاضي قصد إف وعموما ،الإيقاف نهائيا

 وأ كامات العقابية وهذا لتفادي الَّحو المؤسسألى السجن إالجاني الإفلات من الدخول 

 ني فيصيرة المدة ضد المحكوم عليه، مما يسمح إعادة تأهيل الجاقالقرارات القضائية 

 .جرامالمجتمع والتقليل من ظاهرة الإ

 :ثانيا عيوب وقف تنفيذ العقوبة

لة حقق العداينه لَّ ألقد عرف هذا النظام عدة انتقادات من كل النواحي والجوانب خاصة       

 ه لننأب ،نه نظام يضعف الردع مما يدخل الثقة في نفوس المجرمينأبين المجرمين ذلك 

راعاة ون مديطالهم العقاب بوجود وقف التنفيذ مما يجعلهم يتفننون في طرق إجرامية جديدة 

 د أكدوفضلاعن ذلك فإن البعض الآخر ق ،انون من جزاءات وعقوبات ضدهمما يقضي به الق

 ع العامالردبعلى أن إيقاف تنفيذ العقوبة يترك الجريمة كاملة الْركان دون عقاب وهذا يمس 

 .مةبأن العقاب يطالهم ويشجع على ارتكاب الجري مما يولد لدى بعض المجرمين إحساس

ويؤخذ على هذا النظام كونه يهتم بمصلحة المحكوم عليه على حساب الضحية رغم أن هذا  -

من أهم محاور السياسة العقابية الحديثة مما يجعل الَّنحياز الْول دون الثاني  رالْخير يعتب

 .1الجنائيةمخالف لقواعد العدالة 

ويحكم على ،العقوبة عليهم يؤدي نظام وقف التنفيذ الحكم على البعض بالنفاذ وتطبيق كما -

ين بمساواة بدأ المما يؤدي إلى الإخلال بم مع الْمر بوقف تنفيذها البعض الىخر بالعقوبة ذاتها

 المتهمين .

كما يرى البعض أن هذا النظام يحفز الْفراد على إتيان الجريمة لْنه لَّ يتم عقابهم،وهذا ما  -

م كغرض للعقوبة ،الذي يقتضي ألَّ يترك يتعارض مع مقتضيات العدالة وتحقيق الردع العا

 .2مرتكب الجريمة دون عقاب

                                                           
رحمة منصور وإكرام حرز الله ،الْنظمة البديلة للعقوبة وفق التشريع الجزائري ،مذكرة ماستر ،جامعة محمد بوضياف   1

 .34،ص2017-2016المسيلة 

 
 .162-161ص ص المرجع السابق ، عز الدين وداعي، عبد الرحمان خلفي ،  2
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لْن القاضي في حكمه بإيقاف تنفيذ  ،إن إيقاف التنفيذ انتقد لْنه مخالف لنظام فصل السلطات -

ينطق بالعقوبة السالبة الحرية ويقرر  أيضا لْن القاضي،ويعتدي على حقوق السلطة التنفيذية

 .1في نفس الوقت تنفيذها

وضع يندما فع ومن مساوئه أنه يترك المجرم لنفسه دون مراقبة ولَّ مساعدة منظمة قانونا، -

 .رتكابه الجريمةلإالذي سبق أن أدت  في وسطه الْصلي سيكون تحت تأثير ظروفه ،

  

                                                           
 .08،ص.2008، 35،مصير العقوبة الجنائية ،مجلة الشريعة والقانون ،العددالعطوررنا ابراهيم سليم  - 1
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عدم جدوى دور العقوبات السالبة أثبتت التجربة العلمية ونخلص في الفصل الثاني أن    

والتي تحول دون تحقيق الإصلاح  ،بالنظر للآثار السلبية المترتبة عن تطبيقهاالحرية وفشلها 

والتأهيل الَّجتماعي للمحبوسين، فأصبحت هناك ضرورة ملحة لَّنتهاج سياسة عقابية جديدة 

 وخلصنا ،تعتمد على بدائل عقابية مختلفة للحد من مثالب العقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة

فتطرقنا في  مبحثه  ،أهم البدائل المعمول بها في التشريع الجزائري إلى في هذا الفصل 

بحيث  ،السالبة الحرية الْول إلى دراسة عقوبة العمل للنفع العام بإ عتبارها بديل للعقوبة

إلى أن عقوبة العمل للنفع العام لها سمات وخصائص تميزها عن غيرها من  توصلنا

كما هناك جانب من الفقه يعارض  ،لعقوبة عدة صوركما أن لهذه ا العقوبات أو بدائلها،

عقوبة العمل للنفع العام ولكن بالرجوع إلى حجج المؤيدين نرى أن الإبقاء على عقوبة العمل 

للنفع العام يساهم  بشكل كبير في تطوير السياسة العقابية وتحقيق أغراض العقوبة وخاصة 

قاضي تطبيق العقوبات هو المسؤول إعادة الإصلاح والتأهيل،ولَّحظنا في الْخير أن 

،أما في المبحث الثاني تمت دراسة  الرئيسي عن تنفيذ هذه العقوبة في مختلف مراحلها 

وقد اتضح لنا أن هذا  لْحدث بدائل العقوبات وهو نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية،

ق فيها مؤخرا،وتمت الْخير طبق في العديد من الدول مثل أمريكا وانجلترا وفرنسا التي طب

دراسة أحكام نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وذلك من خلال الحديث عن شروط 

وخصائصها وآليات تنفيذها،وفي المبحث الثالث تطبيق الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 

أخذ  تطرقنا إلى دراسة بديل آخر للعقوبات السالبة الحرية قصيرة المدة والذي يعتبر أقدم بديل

اتضح لنا أهمية هذا  ،وقف تنفيذ العقوبة يةبه المشرع الجزائري ومن خلال دراستنا لماه

البديل في السياسة العقابية لما له من سمات تميزه عن غيره من البدائل ونظرا لبساطته في 

ل عدة صور لم يأخذ المشرع بها كلها ب ذالتنف لعقوبة وقف و ،من البدائل غيرهبالتنفيذ مقارنة 

ري ئوضع المشرع الجزااكتفى بوقف التنفيذ البسيط ،أما بالنسبة لْحكام وقف التنفيذ العقوبة 

شروط وقواعد لضمان حسن وسلامة تطبيقه ،وأخيرا وضحنا الآثار القانونية لهاته العقوبة 

 . اوسلبياته االبديلة مع ذكر لْهم إيجابياته
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 الخاتمة:

عادة ريمة وإزة عن أداء دورها في الحد من الجلقد أضحت العقوبة السالبة الحرية عاج     

ري إلى لجزائاالعقابية الحديثة ومنها التشريع إدماج المجرمين،الْمر الذي دفع بالتشريعات 

مع ي المجتهم فاللجوء إلى العقوبات البديلة وهذا لإصلاح المجرمين المبتدئين، وإعادة إدماج

سات لمؤسابدلَّ من إدخالهم المِؤسسات العقابية، خصوصا أن الدراسات الحديثة أثبتت عجز 

ين المدان لمدةاعقوبة السالبة الحرية قصيرة في إصلاح هذه الفئة من المجرمين، باعتبار أن ال

صبح قد أفبها لَّ تسمح بإخضاعهم الى برامج تأهيلية تتناسب مع وضعيتهم بل أكثر من ذلك 

ا روسدل مرة البعض يرى في المؤسسات العقابية بأنها مدارس لتلقين المحكوم عليهم لْو

ة سالببدائل العقوبات ال احترافية في الإجرام ،ومن خلال ما جاء في دراستنا لموضوع

 .للحرية قصيرة المدة توصلنا إلى مجموعة من النتائج والَّقتراحات 

 ونخلص للنتائج التالية:

ل من خلا ندماج بالمجتمعبدائل العقوبات السالبة الحرية المحكوم عليه في الإ تساعد -1

 الحفاظ على عمله وتواجده بالقرب مع أسرته.

 . لبياتلبدائل العقوبات السالبة الحرية قصيرة المدة  إيجابيات كما لَّ تخلو من س -2

خلق يلعام إقرار المشرع الجزائري فحص المحكوم عليه بعد الحكم بعقوبة العمل للنفع ا .3

 .أثناء التنفيذإشكالَّت 

م ممن ليهع فكرة التلويح بالعقوبة والتهديد بها دون تنفيذها تصلح لطائفة من المحكوم -4

 .تنعدم لديهم الخطورة الإجرامية 

اقبة ة معترى ضرورغياب ثقافة مجتمعية تدعم العقوبات البديلة مع وجود ثقافة مجتمعية -5

م نظا المحكوم عليه من خلال فرض عقوبات سالبة للحرية وعدم تقبل المجني عليه لفكرة

 العمل للنفع العام أو نظام المراقبة الإلكترونية.

م المحكو نخراطتطبيق فكرة نظام المراقبة الإلكترونية  في الواقع من شأنه المساهمة في ا -6

  .عليهم في الحياة الَّجتماعية

اللجوء لتطبيق بدائل العقوبات السالبة الحرية من شأنه التغلب على الآثار السلبية ذات  -7

كون أقل من النفقات والتكلفة الطابع الَّقتصادي ،نظرا لما توفره البدائل للدولة من مبالغ وت
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بنائها وتجهيزها أو المصاريف التي تتحملها الدولة في المؤسسات العقابية سواء من خلال 

  .التي تنفق على المساجين

في  مهما قيام المحكوم عليهم بأداء عقوبة العمل للنفع العام عوض الزج به يبدو أمر -8

 بالمسؤولية لديه.إصلاحه وإعادة تأهيله،كما ينمي الشعور 

ين في ح لقد أدرج المشرع الجزائري نظام وقف التنفيذ في قانون الإجراءات الجزائية -9

ي أن بعض التشريعات الْخرى أدرجته ضمن قانون  العقوبات كالتشريع الفرنسنلاحظ 

 والمصري مثلا .

رغم هذا ،نية تروالجزائر أول دولة عربية وثاني دولة إفريقية طبقت نظام المراقبة الإلك -10

 فهي حديثة مقارنة بالتشريعات الْخرى .

 لَّ يعد الحكم بوقف التنفيذ سابقة في حالة العودة إلى ارتكاب جريمة أخرى.-11

 :الاقتراحات

 ي:انطلاقا من النتائج السابقة الذكر توصلنا إلى بعض الَّقتراحات نوردها فيمايل

ات لدراسالَّحظنا من خلال انجازنا لهذا البحث نقص في المكتبة الجزائرية في مجال  -1

فندعو  والبحوث المتعلقة ببدائل العقوبة السالبة الحرية في التشريع الجزائري،

نظرا لما  ئرية،الباحثين الى المزيد من الْبحاث المستقبلية وهذا لإثراء المكتبة الجزا

 ية في السياسات العقابية المعاصرة. تتميز به العقوبات من أهم

ئيات لإحصاضرورة توعية المجتمع الجزائري بأهمية العقوبات البديلة، والتي أثبتت ا -2

 .نجاحها في تحقيق تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه وإعادة إدماجه في المجتمع

 لىإلعام الإستفادة من جميع وسائل الإعلام لنشر الوعي الإجتماعي وتهيئة الرأي ا -3

  تقبل المفرج عنهم ومساعدتهم في إعادة التكيف والإندماج في المجتمع 

مستطاع در القتوصية الجهات القضائية على التقليل من الْخذ بالعقوبة السالبة للحرية  -4

 خصوصا مع المجرمين المبتدئين وفسح المجال أمام العقوبات البديلة.

   ية علىللعقوبات السالبة الحرنرجو من المشرع الجزائري التفتح على بدائل أخرى  -5

 غرار عقوبة العمل للنفع العام ضمن قانون العقوبات.
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لى السعي بالنسبة لبدائل العقوبات السالبة للحرية، ينبغي على المشرع الجزائري ا -6

وب وأسل استحداث بدائل مستوحاة من واقع المجتمع بحيث تتناسب مع عادته وتقاليده

سجين  أة كلالمملكة العربية السعودية التي أقرت بمكاف الحياة به، ومثال ذلك تجربة

 بحفظ القران الكريم بإعفائه من العقوبة السالبة الحرية.

نسانية ت الإحبذا لو يعتمد المشرع الجزائري إضافة الى العقوبات البديلة على الخدما -7

ابعا طعمل التي يمكن أن يقدمها المحكوم عليه لبعض فئات المجتمع، حيث يأخذ هذا ال

زامي إنسانيا، كما هو معمول به في بعض الدول الغربية ،مثال هاته الْعمال إل

مرتكبي حوادث المرور بمساعدة المرضى والمعاقين وضحايا جرائم حوادث 

في السجن يكلفون بالَّعتناء بالْشخاص  االمرور، حيث أنهم بدل أن يوضعو

لى علْمر يمكن أن يساعد فهذا ا ،ريعرضهم لحوادث ستالمصابين بعاهات نتيجة ل

 تحقيق الردع الخاص للمحكوم عليه . 

فره من ما تواعليتهافي الجهاز القضائي لالتعميم في استعمال بدائل العقوبات نظرا لف -8

 مزايا كالحد من ظاهرة تكدس المؤسسات العقابية .

لوضع ابعد أن أبثت نجاحه عالميا ،على المشرع الجزائري منح فرصة العمل بنظام  -9

مة الْز تحت المراقبة الإلكترونية وتطبيقه على أرض الواقع ،وهذا تماشيا مع حدة

 التي تعاني منها الجزائر.
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 :قائمة المصادر والمراجع

 العربية:أولا باللغة  

 النصوص  القانونية :-أ

 :الدساتير :1-أ

ء ستفتادستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، المصادق عليه في ا 1- 

المؤرخ في  438-69، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 28/11/1996

 ، المعدل28، ص08/12/1996الصادر  76، الجريدة الرسمية، العدد 07/12/1996

ريخ الصادرة بتا 25،ج،ر،ع 10/04/2002المؤرخ في  03-02لمتمم بالقانون رقم وا

 63، ج ر، عدد 15/11/2008المؤرخ في  19-08، وبالقانون رقم 14/04/2002

 .2008-11-16الصادر في 

 النصوص  التشريعية :2-أ 

سنة  نجوا08ل الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في 156-66الْمر رقم  -1

 01-09والمتمم بموجب القانون رقمالعقوبات، والمعدل والمتضمن قانون 1966

 (2009مارس 08في  المؤرخة 15العدد)ج ر 2009فيفري  25المؤرخ في 

 1988يناير 26الموافق 1408جمادى ى الثاني 07المؤرخ في 88/77القانون رقم  -2

 .والمتعلق بالوقاية الصحية والْمن والطب

-66رقم  للأمرالمعدل والمتمم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04القانون رقم  -3

 بتاريخ71)الجريدة الرسمية العدد الجزائية المتضمن قانون الإجراءات 155

 .(2004بر منوف10

سنة  نجوا08ل الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في 156-66الْمر رقم  -4

 01-09والمتمم بموجب القانون رقمالعقوبات، والمعدل والمتضمن قانون 1966

 (2009مارس 08في  المؤرخة 15العدد)ج ر 2009فيفري  25المؤرخ في 

جانفي  30الموافق 1439جمادى الْولى عام  12المؤرخ في 01-18القانون رقم  -5

الموافق 1925ذي الحجة عام 27المؤرخ في 04-05يتمم القانون رقم 2018
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 السجون وإعادة الإدماج الَّجتماعي والمتضمن قانون تنظيم  2005فيفري 06

 .للمحبوسين

 المراسيم التنفيذية:-3-أ     

  ـل الموافق 1426ربيع الثاني  08المؤرخ  180-05المرسوم التنفيذي رقم  -1 -

. ع. . رجالذي يحدد تشكيل لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها  2005ماي  17

 . 2005ماي   18المؤرخة في  35

                                                                                         :    المراسيم 4-أ

 لعام،اتطبيق عقوبة العمل للنفع  ة، كيفي2009أبريل  21مؤرخ في 02منشور رقم  -1

 وزارة العدل الجزائرية.

صدر عن وزارة  2018سبتمبر  30الصادر في  6189منشور وزاري رقم  -2

 .العدل

 الكتب:-ب  

 همومهدار  ،الطبعة العاشرة ،بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي احسن -1

 .2011،الجزائر

ارنة، ة مقأيمن رمضان الزيني، العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها دراس -2

 .2005 ،، دار النهضة العربية القاهرة2ط

عربية ضة الدار النه ،دراسة مقارنة،المراقبةالجنائية الإلكترونية سامة حسنين عبيدأ- -3

 .2009 ،القاهرة

بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من  شرى رضا راضي سعد،ب -4

 .2013الخطورة الإجرامية، الطبعة الْولى دار وائل للنشر،

ار دلمدة، االخديم العنتلي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة محمد راشد جاسم  -5

 .2000الغربية، النهضة 

ديوان ال ،ثانيالجزء ال ،تهاد القضائي في المواد الجزائيةالإج ،جيلالي بغدادي -6

 .2000 ،،الجزائر1الوطني ط
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ية لعربدار النهضة ا،،الطبعة الْولى ،مذكرات في علم العقاب ،رامي متولي القاضي -7

 .2014،شارع عبد الخالق ثروت 22للنشر والتوزيع 

 .2016ة مصرالسالبة للحرية، مكتبة الوفاء القانونية الإسكندريسارة معاش، العقوبات  -8

شارع  05ة سعداوي محمد صغير، العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية ،دار الخلدوني -9

 .مسعود محمد القبة القديمة الجزائر

   قانونلالمعدل  01-09شرح القانون  ،العمل للنفع العام عقوبة-صغيرسعداوي محمد  -10

 .2013زائر،الجدار الخلدونية شارع مسعودي محمد القبة القديمة  ،الجزائري العقوبات   

   أوضاع  حول 2005شريف زيفير الهلالي، تقرير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي  -11   

     ،ح الجنائيبعض الدول العربية، الناشر المنظمة العربية للإصلا والسجناء فيالسجون     

 .2006 ،القاهرة    

 .2010 انسامي عبد الكريم محمود، الجزاء الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية لبن  -12

 .صرمجي للتصوير العلمي، يالَّتجاهات الحديثة والعقوبة، الطو ،السيد أحمد طه -13

دار ،عائشة حسين علي المنصوري، بدائل العقوبات السالبة الحرية قصيرة الْمد  -14

 .2016القاهرة ،النهضة العربية 

 ،01ة، طللحري التدابيرالمجتمعية كبدائل للعقوبات السالبةعبد الله عبد العزيز يوسف،  -15

 .2003أكادمية نايف للعلوم الْمنية ،الرياض، 

 ،01ة، طللحري التدابيرالمجتمعية كبدائل للعقوبات السالبةعبد الله عبد العزيز يوسف،  -16
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 الملخص

 

 الملخص :

سلبيات على الرغم من إيجابيات العقوبات السالبة الحرية قصيرة المدة ،إلَّ أنها لَّ تخلومن 

كثيرة لعل أبرزها حرمان المحكوم عليه من عائلته وأقاربه وصعوبة عودة المفرج عنه 

للنسيج الإجتماعي مرة أخرى لنظرة المجتمع السلبية إليه ،وكذا خطورة اختلاطه بالمجرمين 

داخل السجن،كما أن التجارب العلمية والدراسات التي أجريت في هذا الصدد أكدت أن 

سات العقابية قد فشلت في تأهيل من ساقهم مصيرهم إليها ،وكذا عدم جدوى السجون والمؤس

العقوبات السالبة الحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع بنوعيه "العام والخاص" في تحقيق 

الإصلاح والتأهيل على سائر المجرمين ،ولْجل ذلك جاءت هذه الدراسة متضمنة بدائل 

ها في ظل الآثار السلبية للعقوبات السالبة الحرية أصبح العقوبات السالبة الحرية ،فتطبيق

ضرورة ملحة وهذا ما تبناه المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة لتطبيق هاته 

 العقوبات البديلة.

:العقوبات السالبة الحرية  قصيرة المدة، العقوبة البديلة، الحبس قصيرة الكلمات المفتاحية

 ،المحكوم عليه.للنفع العام،المراقبة الإلكترونية،وقف تنفيذ العقوبةعقوبة العمل ،المدة

Résumé : 

Malgré les avantages des peines négatives, la liberté à court terme, mais elle 

n'est pas sans de nombreux inconvénients, dont le plus important est peut-être la 

privation du condamné de sa famille et de ses proches, et la difficulté pour la 

personne libérée de retourner au tissu social en raison de la vision négative que 

la société a de lui, ainsi que du danger qu'il a de se mêler aux criminels en 

prison. Des études scientifiques et des études menées à cet égard ont confirmé 

que les prisons et les établissements pénitentiaires n'ont pas réussi à réhabiliter 

ceux qui ont été contraints à par leur sort, ainsi que la futilité des peines à court 

terme négatives à la liberté pour parvenir à la dissuasion avec ses deux types « 

public et privé » dans la réalisation de la réforme et de la réhabilitation des 

autres criminels. Pour cette raison, cette étude en est venue à inclure des 

alternatives aux peines négatives à la liberté, de sorte que leur application à la 

lumière des effets négatifs des peines négatives à la liberté est devenue une 
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nécessité urgente, et c'est ce que le législateur algérien a adopté, à l'instar 

d'autres législations comparées. , d'appliquer ces peines alternatives. 

Mots-clés : Peines négatives, courte durée de liberté, peine alternative, courte 

durée d'emprisonnement, peine pour travail d'utilité publique, surveillance 

électronique, sursis à exécution de la peine, le condamné. 

Summary : 

Despite the advantages of negative punishments, short-term freedom, they do 

not exclude many negatives, perhaps the most prominent of which is the 

deprivation of the convict from his family and relatives and the difficulty of the 

released person returning to the social fabric again due to the negative society’s 

view of him, as well as the danger of his mixing with criminals inside prison. 

Conducted in this regard confirmed that prisons and penal institutions have 

failed to rehabilitate those who have been forced into them by their fate, as well 

as the futility of short-term freedom-negative punishments in achieving 

deterrence of both “public and private” types in achieving reform and 

rehabilitation for other criminals, For this reason, this study came to include 

alternatives to freedom-negative punishments, so their application in light of the 

negative effects of freedom-negative punishments has become an urgent 

necessity, and this is what the Algerian legislator has adopted, like other 

comparative legislation, to apply these alternative punishments. 

 

Keywords: Negative penalties, short-term freedom, alternative punishment, 

short-term imprisonment, punishment for working for the public good, 

electronic monitoring, suspension of execution of the penalty, the convict.  
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